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 .05 10 ارتتح  الجلسة السا ة 
جددددد وم ا: مدددددامة الرير لجندددددة اللدددددا و  الددددد و   من 79البنددددد  

 (A/74/10) )تابف(سبعين أ مام دورتها الحادية وال  ن
  د ا اللجنة إ  مواصلة مظرها ة الفصول السادس الرئيس - 1

والثــامل والعــانـــــــــــــــر مل تقرير لجنــة القــامون الــدولي  ل   مــال دورتهــا 
 .(A/74/10)الحادية والسبعين 

)روماميا(  قال  إن وردها، رغم تأييده  السددددددي س أوروسددددددا  - 2
ف إزا  مشاريف المبادئ التي ا تمدتها اللجنة ة القرا ة للنهج الزم  المتب

، “حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســـلحة”الأو  بشـــمن موضـــو  
يرى  ن الحاجة لا تزال قائمة لتنظيم منهجي  رضـــــــــــــــل لتل  المبادئ. 

)تقنياس التغيير ة البيئة(  19رعلى إــــــــــبيل المثال، يرد مشــــــــــرو  المبد  
[ )تبادل المعلوماس والســـــــــــــما  بالحصـــــــــــــول 18] 24ومشـــــــــــــرو  المبد  

المبـــادئ الســـــــــــــــــاريـــة ة   نـــا  النزا  ” ليهـــا(،  لى التوالي، ة إ ـــار 
 ،، ول ل، ة الواقف“المبادئ الســــــارية بعد مزا  مســــــل ” و“ المســــــل 

 . ما تطبيق   م  
و  رب   ل ترايب وردها بالأا ام التي تتناول ضـــــــــــــــرورة  - 3

البيئي للجهاس مل غير الدول ة منا ق النــــــــــــــــــــــــــــزا  تنظيم الســـــــــــــلوك 
بعد النــــــــــــــــــــــــــــزا . وقال  إن هذه الأا ام المبت رة   ل، ة اال  وما

 بُق   لى نحو متســـــــــــــــق،  ن ت فل العدالة البيئية ة  وقاس النزا . 
وتشـــــــ ل مشـــــــاريف المواد لمجســـــــيدا وتوايدا يمو ة متزايدة مل المعايير 

ة الم الفاس المؤإــــــســــــية  اس الصــــــلة التي   ل اإــــــت دامها ة معالج
إ  التعقيداس  -جزئيا  -بالبيئة ة إياق النزا اس المسلحة. وبالنظر 

التي تنطوي  ليها الشركاس القابضة المسؤولة  ل الأضرار التي تحدث 
ة االاس النزا  المســل ، ر ن تل  المشــاريف تع س  دواس مفاهيمية 

ا تتي  الفرصــة للتشــجيف  لى قائمة ولا تنشــأ  دواس جديدة. كما  ه
إجرا  مناقشـــــــــــــــاس بشـــــــــــــــمن حماية البيئة ة النزا اس المســـــــــــــــلحة   نا  
التفــاوب بشــــــــــــــــمن صـــــــــــــــ وك ملزمــة، مثــل المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة 
بالأ مال التجارية واقوق الإمســــــــــــــان. وهي، بذل ، تســــــــــــــا د  لى 
 إاداث مقلة ة المناقشــــــــــــة العالمية نحو الأ ذ بنهج  و ي ريما يتعلق

 بإإهام الشركاس.
و ضــار   مع  لى الرغم مل التعقيداس المتعلقة بالجهاس مل  - 4

غير الدول، ولا إـــيما صصـــوو المســـؤولية، رمل المهم المضـــي قدما ة 
رالتطوراس ة مجال الت نولوجيا  إمشا  قوا د منهجية ة  ل  الصدد.

ه والاتصــــال الإل تروني إــــتتي  ة المســــتقبل ررصــــا  رضــــل لتحديد هذ

القوا د ووضــــــــعها وتطبيقها. و ل  ايال مل مجالاس القامون لا يزال 
ة مراالع الأو ، واســــــــــــــب تطوره،   ل للجنة العودة إليع ة وق  
لااق. وقــد وُضـــــــــــــــف النظــام القــاموني الحــالي لحمــايــة البيئــة ريمــا يتعلق 
بالنزا اس المســــلحة ة وق  ن ي ل يعره ريع نــــي  يذُكر  ل ا ثار 

و لى الرغم مل  وجع القصور التي تعتري مشاريف  ذه النـزا اس.  البيئية
 المبادئ، ر ها إوه تسا د  لى تحسين النظام القاموني الدولي.

اصــــامة مســــؤولي الدول مل الولاية ”و نــــارس إ  موضــــو   - 5
، رقال  إن مل الضــــروري توضــــي  ا ثار “القضــــائية الجنائية الأجنبية

الحصامة، مل  جل الت فيف مل ادة الم اوه  الإجرائية المترتبة  لى
المتعلقة بتســـــــييس  ارإـــــــة الولاية القضـــــــائية  و إإـــــــا ة اإـــــــت دامها، 

يســــــاهم ة بنا  الثقة بين دولة المح مة ودولة المســــــؤول. وقال  إن   ا
وردها، و لى غرار   ضــــا  اللجنة، يؤيد بوجع  ام مشــــاريف المواد مل 

ة الخـــــاصــــــــــــــــــــة ة تقريرهـــــا الســــــــــــــــــــابف التي اقتراتهـــــا المقرر  16إ   8
(A/CN.4/729 والتي تع س التوازن اللازم بين مصالح دولة المح مة ،)

ومصـــــــالح دولة المســـــــؤول، مف إيلا  الا تبار الواجب للقوا د والمبادئ 
 .الم تلفة التي  ا دور ة  ل 

)جرائم القامون الدولي التي  7دة و ضــــــــــــار   ن مشــــــــــــرو  الما - 6
تنطبق  ليها الحصــــــــــــامة الموضــــــــــــو ية( الذي ا تمدتع اللجنة مؤقتا،  لا
زال يثير جــدلا. و ردرــ  قــائلــة إن ورــدهــا لا يزال يرى  ن القوا ـد  مــا

المتعلقة بحصـــامة مســـؤولي الدول، التي ليســـ  إـــوى  لية إجرائية ترمي 
ة، لا ينبغي  ن ينظر إليها  لى إ  كفالة الاإتقرار ة العلاقاس الدولي

 ها متعارضـــــــــــــــة مف القوا د ا مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي 
(jus cogens كما لا ينبغي  ا  ن لمجعل  ادا ة ال ٍّ مل المســؤولية .)

 ل الامتهاكاس الخطيرة  و  ن تؤ ر  لى هده م ارحة الإرلاس مل 
 را  المعر   نها بشـــــــــــــــمن العقا   لى   طر الجرائم. ومظرا لنطاق ا

القيود والاإــــــــتثنا اس التي لحضــــــــف  ا الحصــــــــامة الموضــــــــو ية لمســــــــؤولي 
 لى  ن  7الدول، ر ن وردها يفهم  ن اللجنة ا تمدس مشـــرو  المادة 
 ي ون مفهوما  مع إيتم إ داد  ا ام وضماناس إجرائية.

و  رب   ل تأييد وردها لر ي المقررة الخاصـــــــــــــة  ن الأا ام  - 7
والضــــــــماناس الإجرائية المنصــــــــوو  ليها ة الجز  الرابف مل مشــــــــاريف 
المواد ينبغي  ن تنطبق  لى مشــــــاريف المواد ك ل، لا ة  ل  مشــــــرو  

مقدَّماً الذي ا تمدتع  8. وهذا التفســـــــير يؤيده مشـــــــرو  المادة 7المادة 
قتـــا )تطبيق الجز  الرابف(، ا تُمـــد دون الإ لال لجنـــة الصـــــــــــــــيـــاغـــة مؤ 

با تماد  ي ضـــــــماناس إضـــــــارية، لا ة  ل  ما إ ا كام  ضـــــــماناس 
 م لا. و  رب   ل موارقة وردها  7معينة تنطبق  لى مشـــــــــــــرو  المادة 
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 لى ما  راتع المقررة الخاصــة مل  ن  ي ضــماناس ت ميلية ينبغي  ن 
ريها تحديد ما إ ا كام  الحصــــــامة تنطبق  لى جميف الحالاس التي يلزم 

لمســـــــــــــؤول دولة ما )لا ة  ل   ندما ي ون امطباق  “الموضـــــــــــــو ية”
مســـــــــــــملة مطرواة  م لا(، دون  ن ي ون هناك  ي  7مشـــــــــــــرو  المادة 

 إـــــــــاس  لى الإ لاق لتقييدها ة الحالاس التي تنطوي  لى ااتمال 
 ارت ا  جر ة لوجب القامون الدولي.

عنــايــة ة مقتراــاس ترمي إ  منف الإإــــــــــــــــا ة وينبغي النظر ب - 8
المحتملـة لاإـــــــــــــــت ـدام مقـل الإجرا اس إ  دولة المســـــــــــــــؤول، مل قبيل 

)مقل الإجرا اس إ  دولة  14المقترااس المشار إليها ة مشرو  المادة 
المســـــــؤول(. رعلى إـــــــبيل المثال،   ل  ن ينُك  لى نـــــــر   ن ت ون 

لاية القضـــائية وراغبة رعلا ة دولة المســـؤول قادرة اقا  لى  ارإـــة الو 
 ل . ويجب  لا يصـــــــــــــب  مقل الإجرا اس  داة لإ فا  المســـــــــــــؤول مل 
الملااقة القضائية، ومل ثم لتيسير الإرلاس مل العقا . وينبغي وضف 
معايير لضــــــمان  ن ي ون لقرار دولة المح مة بشــــــمن ما إ ا كان ينبغي 

ثــال تام لمبــد  مقــل الإجرا اس  م لا  إــــــــــــــــاس متين، و ن ي ون ة امت
س  ل اهتمام وردها باإـت شـاه  المسـاواة ة السـيادة بين الدول. و بر 

 يار لإم امية إمشـــــــــا   لية للاتصـــــــــال بين دولة المح مة ودولة المســـــــــؤول 
 لتيسير التحقيق والملااقة القضائية مل جامب الدولة الأجنبية.

ة( )مظر دولة المح مة ة الحصام 8وريما يخك مشرو  المادة  - 9
)تقرير الحصـــامة(،   رب   ل تأييد وردها للصـــياغة  9ومشـــرو  المادة 

العامة التي تغطي جميف الحالاس المم نة التي قد تنشــــم لوجب القامون 
الدولي. ومف  ل ، و لى الرغم مل  ن محاكم دولة المح مة هي  ا  ن 
تب  رعلا ة مقبولية القضـــــــــــية ة ضـــــــــــو  جميف العناصـــــــــــر والمعلوماس 

لة بحصـــامة المســـؤول، ر ن هذا الح م ينبغي  ن ي ون متوازنا مف المتصـــ
مبد  المســـــــاواة ة الســـــــيادة بين الدول، ابتغا  لمجنب الإ ا   مع   ل 
للمح مة  ن تقضـــــــــــــي  ن  ا ا تصـــــــــــــاصـــــــــــــا ا  وإن ن ت ل دولة 

 المسؤول قد تنازل  صرااة  ل الحصامة.
بالحصـــــــــــــــامة(، )الااتجاج  10وريما يتعلق لشـــــــــــــــرو  المادة  - 10

  رب   ل موارقة وردها  لى  مع لا يوجد التزام بالااتجاج بالحصامة 
الااتجاج   لى الفور. بيد  ها ر س  ن مل المفيد توضي   واقب  دم

بالحصامة ضمل إ ار زم  معقول. كما   رب   ل  دم اقتنا  وردها 
امة والحصــ “الشــ صــية”بالتمييز الوارد ة مشــرو  المادة بين الحصــامة 

 6 و  ط  مثالا  لى  ل  ناراة  مع يبدو مل الفقرة. “الموضو ية”
ة  ي قضـــــــــــية  “مل تلقا  مفســـــــــــها” ن دولة المح مة ينبغي  ن تب   

، ة اين  مع يتُوقف  ن تحتج دولة “الشـــــــــ صـــــــــية”متعلقة بالحصـــــــــامة 

قبل  ن تنظر ريها دولة المح مة. وإ ا  “الموضو ية”المسؤول بالحصامة 
 لى التمييز، رينبغي الحرو  لى كفالة  ن ت ون الفقرة كان إـــــيُبقى 

، التي تنك  لى  ن تنظر 8مل مشــــــــــــرو  المادة  1متســــــــــــقة مف الفقرة 
الســـــــــــلطاس الم تصـــــــــــة ة دولة المح مة ة الحصـــــــــــامة رور إدراكها  ن 
مسؤولا  جنبيا قد يخضف لد وى جنائية. وإي ون مل الأرضل كفالة 

المتعلق بالااتجـاج بالحصــــــــــــــــامـة المنصـــــــــــــــوو  ليـع ة  لا  يعَ  الح م 
تفضــــيلا لإجرا اس المســــا دة القامومية المتبادلة  لى اســــا   4 الفقرة

القنواس الدبلوماإـية، التي هي الأكثر اإـت داما ة الممارإـة العملية. 
ومل ثم ينبغي إيجاد صــيغة لانــارة إ   ن وإــيلتي الااتجاج  ا  لى 

 ا بعضا.قدم المساواة مف بعضهم
)التنازل  ل الحصـــــامة(، ر س  11 ما بالنســـــبة لمشـــــرو  المادة  - 11

 مع إــــي ون مل المفيد توضــــي    ر ا م مل  ا ام معاهدة ما   ل 
تفســـــيره  لى  مع تنازل ضـــــم   و صـــــري . وريما يتعلق بإبلا  التنازل 
 ل الحصـــــــــــامة، رر س  مع ينبغي  ن ي ون للقنواس الدبلوماإـــــــــــية دور 

ثاموي. وينبغي  يضـــــــــــــــــا  ن ت ون الـــدول ارة ة البـــ  ة محوري لا 
، يشار إ   ن 4اإت دام  رائق   رى، اسب الاقتضا . وة الفقرة 

 ي تنازل  ل الحصــامة   ل  ن يُســتنتج بوضــو  وبشــ ل لا لبس ريع 
مل معاهدة دولية، ي ون كل مل دولة المح مة ودولة المســــــــــــــؤول  ررا 

ر ا. واإـــــــــــــــتطردس قائلة إن وردها ريها، ينبغي  ن يعتبر تنازلا صـــــــــــــــ
يتســـــــــــــــا ل  ما إ ا كان لا يوجد  ي االاس   رى   ل اإـــــــــــــــتنتاج 
التنازل  ل الحصــــــامة ريها. رعلى إــــــبيل المثال،   ل  ن يعُتبر تســــــليم 
دولة المســؤول لأاد المطلوبين إ  دولة مح مة  مع تنازل مُســتنتَج  ل 

قرة غامضــة  اي  الحصــامة. و لاوة  لى  ل ، ر ن صــياغة تل  الف
، ة اين “تنازل صــــــــري ”و “ تنازل مُســــــــتنتَج”يبدو  ها لحلط بين 

  هما متمايزان.
)المشــــــــــــاوراس( ورد ريع  15وتابع  قائلة إن مشــــــــــــرو  المادة  - 12

تركيز مراب بع  لى المشــــــــــاوراس بين الدول المعنية بشــــــــــمن المســــــــــائل 
ها لمشــــرو  الصــــلة بتقرير الحصــــامة. و  رب   يضــــا  ل تأييد ورد  اس
)معاملة المســـــؤول معاملة  ادلة ومزيهة(، المقصـــــود بع التمكد  16المادة 

 مل حماية المسؤول مل الإجرا اس  اس الدوارف السياإية.
وريمــا يتعلق ببرنامج العمــل المقبــل، قــالــ  إن ورــدهــا يقــد ر  - 13

ا تزام المقررة الخاصة تقديم تحليل موجز، بصورة  امة، لعلاقة الموضو  
لولاية القضـــــــائية الجنائية الدولية، مف مرا اة ااتمال مقل الإجرا اس با

القضائية إ  مح مة دولية. وهذا التحليل ضروري ة ضو  المناقشاس 
الجارية بشمن  ثار الالتزام بالتعاون مف مح مة جنائية دولية ريما يتعلق 
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بحصــــــــــــــامة مســــــــــــــؤولي الدول. و ردر  قائلة إن وردها لا يزال يرى  مع 
نبغي النظر ة المســــملة ة إــــياق  وإــــف، بالاقتران مف  لياس التعاون ي

القضائي الدولي والمسا دة القضائية الدولية ومذكراس التوقيف الدولية 
المســــــــــجلة لدى المنظمة الدولية للشــــــــــر ة الجنائية )الإمتربول(. غير  ن 
هذا التحليل ينبغي  ن يبقى ضـــمل النطاق المتفق  ليع بشـــمن اصـــامة 

 ولي الدول مل الولاية القضائية الجنائية.مسؤ 
ارتفا  مســـــــــتوى إـــــــــط  البحر مل ”وامتقل  إ  موضـــــــــو   - 14

، رقال  إن مل الثاب   لميا  ن مســـــــــــــتوياس “منظور القامون الدولي
إط  البحر إترتفف ارتفا ا كبيرا ة المستقبل القريب. وإيترتب  لى 

على إـــبيل المثال، مل  ل   ثار متعددة الجوامب ة القامون الدولي. ر
المهم للغاية تحديد ا ثار التي إــــــــــتنجم  ل انحســــــــــار الســــــــــواال  لى 
المنا ق البحرية لأي دولة، ولا إــيما بالنظر إ   ن العديد مل الحدود 
البحرية ة جميف  نحا  العان ن تُســـــــــــــوَّ بعدُ. ومضـــــــــــــ  قائلة إن ارتفا  

قليمية مســــــتوى إــــــط  البحر يشــــــ ل  يضــــــا  طرا  لى الســــــلامة الإ
للدول، وقد يجعل مل الضــــــــــروري إ ادة النظر ة بع  الارتراضــــــــــاس 
الأإـــــــــــاإـــــــــــية المتعلقة ب يان الدولة وبالشـــــــــــ صـــــــــــية القامومية الدولية. 
و نــــــــــارس إ  نــــــــــاغل   ر هو كيفية حماية الأنــــــــــ او المعرضــــــــــين 
للأ طار الناجمة  ل ارتفا  مســــــــتوى إــــــــط  البحر. وة ضــــــــو  تل  

ا إ ا كــان الإ ــار القــاموني الحــالي كــاريــا المســــــــــــــــائــل، رمل المهم رهم مــ
لا، وما هي القوا د الجديدة قد ت ون لازمة. واإـــتطردس قائلة إن   م

 نما ا لممارإـــــــــــــــة الدول بد س تظهر، وتتوارر االيا مجمو ة كبيرة مل 
الدراإاس الأكاد ية بشمن  ل  الموضو ، بعضها يتضمل مقترااس 

الإنــــــــــــــارة إليع بوجع  او  و ا لمجدر. “ ا ام قامومية منشــــــــــــــودة”
“ القامون الدولي العام وارتفا  مســــــتوى إــــــط  البحر”التقرير المعنون 

. وبذل  ي ون 2018الذي صـــــــــــــدر  ل رابطة القامون الدولي ة  ام 
 الموضو  جاهزا للمناقشة.

ومضـــ  قائلة إن وردها  يط  لما بإمشـــا  الفريق الدراإـــي  - 15
رنامج  ملع و إـــــــــــاليب  ملع. المفتو  با  العضـــــــــــوية وبتشـــــــــــ يلتع وب

و  رب   ل اإـــــــــتصـــــــــوا  وردها للمواضـــــــــيف الفر ية الثلا ة المبينة ة 
مخطط الدراإــــــــــــة، و ل ا تقاده  ن تنظيم  مشــــــــــــطة الفريق الدراإــــــــــــي 
إـــــــيم  نع مل العمل بطريقة نـــــــاملة وناجعة. و نـــــــارس إ   ن وردها 
يفهم الفريق الدراإــــــــي إــــــــيتناول الموضــــــــو  دون التشــــــــ ي  ة النظم 
القامومية الســـــارية التي ي تدوينها ة إ ار اتفاقية الأمم المتحدة لقامون 
البحار، و مع إــــــــــــــيرا ي،  لى النحو الواجب، ضــــــــــــــرورة الحفا   لى 

 الاإتقرار القاموني ة القامون الدولي.

)بيلاروس(   نــــــار إ  مشــــــاريف المبادئ  السدددددي  كارا  و  - 16
لنزا ـاس المســـــــــــــــلحـة التي ا تمـدتهـا المتعلقـة بحمـايـة البيئـة ريمـا يتعلق با

اللجنــة ة القرا ة الأو ، رقــال إن ورــد بلــده لا يزال يرى  ن قوا ــد 
الحمــــايـــة البيئيــــة الم تلفــــة تنطبق  لى النزا ـــاس المســـــــــــــــلحــــة الـــدوليـــة 
والنزا اس المســـــــــلحة غير الدولية. ور ى  ن القوامين البيئية للدولة تظل 

إقليمها   نا  النزا . و لى  إــارية ا   ندما لا تســيطر  لى جز  مل
الرغم مل  ن  جز الـــدولـــة الحقيقي  ل ضـــــــــــــــمـــان الامتثـــال للقوامين 
المــذكورة ة  لــ  الإقليم   ل  ن يبرر إ فــا هــا مل المســـــــــــــــؤوليــة  ل 

الامتثال هذا، ر ن  ل  لا   ل  ن ي ون  إــــــــــــاإــــــــــــا لا ترارها   دم
بالمشــــــاركين ا  ريل مل غير الدول ة النزا  بوصــــــفهم مل  نــــــ او 
القامون الدولي. و  ر   ل  دم اقتنا  ورد بلده بالمنطق الذي اإــتند 

)بذل الشـــركاس العناية الواجبة( ومشـــرو   10إليع إدراج مشـــرو  المبد  
ية الشـــــــــركاس(. وا تبر  ن القوا د والمبادئ المنطبقة )مســـــــــؤول 11المبد  

 لى  مشطة الشركاس الخاصة ت تسي ة  وقاس النزا  المسل  الأ ية 
 12 اتها التي ت تســــــيها ة  وقاس الســــــلم. و نــــــار إ  مشــــــرو  المبد  

ة مجال حماية البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المسلحة(،  “مارتنز”)نر  
 “مبادئ الإمسامية”ير مقتنف بوجو  إدراج  بارة وقال إن ورد بلده غ

ة صـــــــياغة مشـــــــرو  المبد . وة ضـــــــو  التفســـــــير التقليدي الذي يقدَّم 
 لى نحو يتلا م مف  لذل  الشــــــر  ولأهدارع، يلزم لحصــــــيك صــــــياغتع

 إياق حماية البيئة.
[ 10، 2-]ثامــــيــــــــاً  14ور ى  ن مــــعــــا مشــــــــــــــــــرو  المــــبــــــــد   - 17

النزا اس المســــــــــلحة  لى البيئة الطبيعية( ليس واضــــــــــحا قامون  )تطبيق
تماما. و ضـــــــاه  ن قامون النزا اس المســـــــلحة يطبق تلقائيا ة االاس 
النزا  المســــل ، وهو القامون الأإــــاإــــي الناام لأمشــــطة   راه النزا . 
و لى الرغم مل  ن ورد بلده يتفق مف الر ي القائل  ن مبادئ القامون 

بق  لى البيئة ة إـــياق النزا  المســـل ، رلا يوجد الدولي الإمســـاني تنط
ما يبرر إبراز مســـــــملة حماية البيئة بوصـــــــفها  اد الأهداه المتو اة مل 
تطبيق القــامون الــدولي الإمســـــــــــــــــاني. وريمــا يتعلق بالقوا ــد التي تح م 
الااتلال، رــ ن دراإــــــــــــــــة متعمقــة لإم ــاميــة تطبيقهــا  لى  مشـــــــــــــــطــة 

حديد ة إــــياق افس الســــلام وبنا  المنظماس الدولية، و لى وجع الت
الســـــــــــــلام بعد امتها  النزا ، وإن كام   اس قيمة، إـــــــــــــتتجاوز مطاق 

 الموضو  وإتش ل تطويرا تدريجيا للقامون الدولي الإمساني.
اصــــــامة مســــــؤولي الدول مل الولاية ”وريما يتعلق لوضــــــو   - 18

مع وإن ، قال إن ورد بلده لا يزال يرى  “القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
كان للجنة صـــــــــــــــلااية الاارا  ة التطوير التدريجي للقامون الدولي، 
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رـــ ن قبول موالمجهـــا يتوقف  لى الا تبـــار الـــذي توليـــع لمواقف الـــدول، 
ة  ل  المواقف المعر   نها ة اللجنة الســـــــــــادإـــــــــــة. و  ر   ل  لا

اتفاق ورد بلده مف المقررة الخاصة ة  ن إجرا  دراإة ناملة للجوامب 
جرائية للموضـــــو  إـــــيســـــا د  لى تحقيق التوازن بين مختلف اقوق الإ

ومصــــالح   ضــــا  ايتمف الدولي. و  ل  يضــــا  ن ي ون مل المناإــــب 
إدراج مجمو ة  اصــــة مل الضــــماناس الإجرائية المنطبقة  لى مشــــرو  

الذي ا تمدتع اللجنة بصــــــــــــفة مؤقتة، وإن كان ورد بلده يرى  7المادة 
رو  تل  المادة مل مجمو ة مشــاريف المواد اول  مع ينبغي اإــتبعاد مشــ

 هذا الموضو .
و نـــــــــار إ  مشـــــــــاريف المواد التي اقتراتها المقررة الخاصـــــــــة ة  - 19

(، رقال إن التوازن بين اقوق الدول A/CN.4/729تقريرها الســــــــــابف )
الراهنة لصالح الدولة التي تعتزم  ارإة  ومسؤولياتها قد تحول ة المرالة

الولاية القضـــــــــــــــائية. ومل  جل ئا  ا لية الإجرائية، ر ن مل الأ ية 
)الااتجاج بالحصامة( الذي  10ل ان للشر  الوارد ة مشرو  المادة 

يقتضــــي ااتجاج دولة المســــؤول بالحصــــامة  ن ي ون متوازنا مف نــــر  
إــــــــــة الولاية القضــــــــــائية إبلا  دولة يقتضــــــــــي مل الدولة التي تعتزم  ار 

المســــــؤول دون تأ ير بعزمها  لى القيام بذل . وينبغي  يضــــــا  لا تلزَم 
دولة المســــــــؤول بتحديد مو  الحصــــــــامة المنطبقة، لأن وجود الحصــــــــامة، 
بغ  النظر  ل مصــــــــدرها، هو ما يعتد  بع لأغراب الولاية القضــــــــائية 

المســائل المتعلقة بالحصــامة،  الجنائية الأجنبية. وارتراب  مع يجب معالجة
لا ة  ل  التنازل  ل الحصـــــامة، مل  لال  لية للمســـــا دة القامومية 
المتبادلة، وليس مل  لال القنواس الدبلوماإــــــية، لا يجســــــد الممارإــــــة 
الحالية. وإــــــي ون اإــــــت دام مثل هذه ا لية  قل كفا ة، لأن نــــــب ة 

يـة العلاقـاس التي العلاقـاس الـدبلومـاإـــــــــــــــيـة تتجـاوز ب ثير مطـاق ورعـال
تشــــ لها اتفاقاس المســــا دة القامومية المتبادلة. ومل نــــمن  ل   يضــــا 
 ن يتعارب مف مبد  رصــــل الســــلطاس، لأمع لا   ل تســــوية مســــائل 
الحصــامة المســتمدة مل مبد  المســاواة ة الســيادة بين الدول مل  لال 

 المحاكم دون مرا اة موقف السلطة التنفيذية.
)تبادل المعلوماس(، الذي  13لشـــــــــــــــرو  المادة  وريما يتعلق - 20

يعطي دولة المح مة ارية الا تيار ة  ن تطلب مل دولة المســـــــــــــــؤول 
المعلوماس التي تعتبرها  اس صـــــلة مل  جل الب  ة تطبيق الحصـــــامة، 
قال إن ورد بلده يرى  مع ينبغي  ن ت ون دولة المح مة ملزمة بتقديم 

ـــاد اصـــــــــــــــرا إ  الحجج  هـــذا الطلـــب. رـــالقراراس المت ـــذة بالاإـــــــــــــــتن
والمعلوماس المتااة لدولة المح مة إوه تثير تساؤلاس بشمن نر يتها 
وايادها. و لاوة  لى  ل ، ر ن لدولة المســــؤول الحق الذي لا   ل 

إم ــاره ة تقــديم هــذه المعلومــاس إ  دولــة المح مــة، التي هي بــدورهــا 
 ملزمة بالنظر ة تل  المعلوماس بحسل مية.

نبغي  يضــــا لدولة المح مة  ن تنظر ة مقل و رده قائلا إمع ي - 21
الإجرا اس الجنائية إ  دولة المســـــؤول،  لى النحو المنصـــــوو  ليع ة 

، بوصــــــفع  يارها الرئيســــــيا اي  إــــــيجنب القيام 14مشــــــرو  المادة 
بذل  العديد مل التعقيداس القامومية والســـــــــياإـــــــــية. وة ضـــــــــو    ية 

وراس المنصوو  ليها ة واساإية هذه المسملة، يجب  ن ت ون المشا
 إلزامية و ن ي ون  ا مركز الالتزام الإجرائي. 15مشرو  المادة 

ارتفا  مستوى إط  البحر مل منظور ”وامتقل إ  موضو   - 22
، رقال إن ورد بلده تســـاوره نـــ وك ريما يتعلق صطة “القامون الدولي

ى إــــــــــط  اللجنة الرامية إ  دراإــــــــــة ا ثار المترتبة  لى ارتفا  مســــــــــتو 
البحر  لى كيان الدولة و لى حماية الأنـــــــ او المتضـــــــرريل مل تل  
الظاهرة. و كر  مع  لى الرغم مل  ن ارتفا  مستوى إط  البحر  ثل 
مشـــــــــــــ لة ملحة، رهو لا  ظى باهتمام ايتمف الدولي  إـــــــــــــره. ومل 

المرج   يضــا  ن تتفشــى الحالاس التي ي ون ريها لارتفا  مســتوى  غير
 ثار  لى كيان الدولة بســــــــبب رقدان كل الإقليم البري إــــــــط  البحر 

للدولة  و بعضـــــــــــــع. وإـــــــــــــت ون الحالة التي تغُمر ريها  راضـــــــــــــي الدولة 
بال امل مثالا  لى  موا  ال وارث التي يتناو ا  مل اللجنة بشـــــــــــــــمن 

وإــــــــي ون مل . “حماية الأنــــــــ او ة االاس ال وارث”موضــــــــو  
لأنــ او المهجريل ة مثل تل  المثير للاهتمام  يضــا النظر ة االة ا

الحــالاس والالتزام المحتمــل للمجتمف الــدولي لســــــــــــــــا ــدتهم،  ل  ريق 
قيامع،  ولا وقبل كل نــــــــــــي ، بتزويدهم ل ان للســــــــــــ ل، ول ل هذه 

 المسائل تقف تماما  ارج مطاق الموضو  قيد البح .
)إيطاليا(  قال إمع لا  ن ورد بلده   ل  ن السي  ايريتي و  - 23
م تعليقاس  طية ة وق  لااق، إـــــــــــــــت ون تعليقاتع ة المرالة يقد

الحــــاليــــة  وليــــة بطبيعتهــــا. و  ر   ل تأييــــد ورــــد بلــــده للنهج ال لي 
حمــايــة البيئــة ريمــا يتعلق ”والزم  الــذي تتبعــع اللجنــة إزا  موضـــــــــــــــو  

،  لى نحو ما يتضـــــــ  مل مشـــــــاريف المبادئ التي “بالنزا اس المســـــــلحة
ـــــة ة ال قرا ة الأو . وقـــــال إن الجز  الرابف، المتعلق ا تمـــــدتهـــــا اللجن

بالمبادئ الســـــــــارية ة االاس الااتلال، لع قيمة  اصـــــــــة، لأن ا ثار 
الطويلة الأجل للوجود العس ري والأمشطة العس رية  لى البيئة كثيرا 
ما ت ون محســـــوإـــــة بشـــــدة ة مثل هذه الحالاس. ويرى ورد بلده  ن 

 تناو ا الموضــــــــــو ، قد ميزس بصــــــــــورة مل الجدير بالثنا   ن اللجنة، ة
مســــــــتحســــــــنة بين التدويل والتطوير التدريجي، وكام   ند اارا ها ة 

 التطوير التدريجي تشير إ   ل   لى وجع التحديد.
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ور ى  ن مســــــــملة   ر النزا  المســــــــل   لى إــــــــريان الاتفاقاس  - 24
شـــــــاريف البيئية الدولية تتطلب مزيدا مل الدراإـــــــة وينبغي إدراجها ة م

المبادئ المتعلقة بهذا الموضـــــــــــــــو . و ضـــــــــــــــاه قائلا إمع يبدو  ن الالمجاه 
الســـــائد ة العمل الحالي هو معاملة قامون النزا اس المســـــلحة بوصـــــفع 
قامونا  اصـــــــــــــــا ريما يتعلق بالقامون البيئي الدولي. و  ر   ل ترايبع 
بالحصـــــــول  لى إيضـــــــاااس ريما يتعلق بامطباق الالتزاماس التعاهدية 

بيئية التي لا تتم ر بتطبيق القامون الدولي الإمساني   نا  النزا  المسل . ال
وإــــــــت ون تل  الإيضــــــــاااس مبررة  يضــــــــا ة االة الااتلال الطويل 
الأمد، التي يعُتبر ريها القامون الدولي الإمســــاني قامونا  اصــــا، ويســــود 
تلقــائيــا  لى القــامون البيئي الــدولي، الأمر الــذي لا يع س بشـــــــــــــــ ــل 

 مل الااتياجاس الحالية لحماية الس ان المحليين والبيئة.كا
و نـــــــار إ  مشـــــــاريف المبادئ التي ا تمدتها اللجنة ة القرا ة  - 25

)مسؤولية الدول(،  9الأو ، و  ر   ل تأييد ورد بلده لمشرو  المبد  
الذي تتحمل الدول لوجبع المســــــــــؤولية ويقف  ليها التزام  بر الضــــــــــرر 

  نا  النزا  المسل ، لا ة  ل  الضرر الذي يلحق بالبيئة  البيئي كاملا
ة اد  اتها، والذي لا   ل تقديره مل النااية المالية. وهذا الح م 
يتسـق مف الممارإـة المتبعة ة لجنة الأمم المتحدة للتعويضـاس والسـوابق 

تشـــــــــــــــير إ   ن  2القضـــــــــــــــائية لمح مة العدل الدولية. و كر  ن الفقرة 
لمبـــادئ لا لحـــل بقوا ـــد مســـــــــــــــؤوليـــة الـــدول  ل الأرعـــال مشـــــــــــــــــاريف ا

المشــــــــــــرو ة دولياً. وقال إن ورد بلده يتســــــــــــا ل  ما إ ا كان هذا  غير
 ن قوا د مســـــؤولية الدول  1الح م ضـــــرورياا رمل الواضـــــ  مل الفقرة 

تنطبق  لى السياق المحدد للضرر البيئي ة النزا اس المسلحة. و لاوة 
 ن مشـــــــاريف  1نـــــــراها لمشـــــــرو  المبد   لى  ل ، توضـــــــ  اللجنة ة 

المبادئ ك ل تشــــــمل جميف المراال الزمنية الثلاث  قبل النزا  المســــــل  
 وة   نائع وبعده.

ـــــ  - 26 ة الجز  الرابف مل  “الااتلال”وة ضو  التعريف الواإف لـ
مشـــــــاريف المبادئ، ينبغي إيلا  مزيد مل الا تبار، اســـــــب الاقتضـــــــا ، 
للصــلة بين قامون الااتلال والفرو  الأ رى للقامون الدولي، ولا إــيما 
قامون تقرير المصــــــــــــــير. وتل  الصــــــــــــــلة مهمة،  لى وجع الخصــــــــــــــوو، 

 ل القيام يتعلق باإتغلال الموارد الطبيعية واإت دامها، وهو ما   ريما
)الاإــــــــت دام المســــــــتدام للموارد الطبيعية(،  21بع، ورقا لمشــــــــرو  المبد  

( مل الشــــــر   ن 3ريع منفعة إــــــ ان الإقليم المحتل. وورد ة الفقرة ) لما
تفُهم ة  ل  الســــــــياق بالمعا  “إــــــــ ان الإقليم المحتل”الإنــــــــارة إ  

بحماية المدميين مل اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة  4المقصــــــــــــــود ة المادة 
ة وقــ  الحر . وقــال إن ورــد بلــده يود  ن يرى، ليس ة الشـــــــــــــــرو  

رحســــــب، ول ل  يضــــــا ة مشــــــاريف المبادئ مفســــــها، مزيدا مل التنويع 
والبح  ة التزاماس الدول النانـــــــئة  ل مبد  تقرير المصـــــــير والســـــــيادة 

ي الدائمة  لى الموارد الطبيعية، لا ة  ل  انـــــترا  وجو   ن يجري  
 اإتغلال لتل  الموارد ورقا لرغباس الس ان المحليين ولما ريع منفعتهم.

اصـــــــــامة مســـــــــؤولي الدول مل الولاية ”وامتقل إ  موضـــــــــو   - 27
، رقال إن ورد بلده يؤيد بقوة صــــــــــــياغة “القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

 لى النحو الذي ا تمدتع اللجنة بصـــــــــــــــفة مؤقتة،  7مشـــــــــــــــرو  المادة 
للطريقـــة التي جرى بهـــا تنـــاول الجوامـــب الإجرائيـــة  و  ر   ل تقـــديره

للحصــــــــــامة وواجب التعاون القضــــــــــائي الدولي بين دولة المح مة ودولة 
(. وة A/CN.4/729المســـــــــؤول ة التقرير الســـــــــابف للمقررة الخاصـــــــــة )

ز المقررة الخاصـــــــــة بصـــــــــورة مشـــــــــاريف المواد المقتراة ة  ل  التقرير، تمي
مســــتحســــنة بين الحصــــامة الموضــــو ية، التي تتوقف  لى ااتجاج دولة 
المسؤول بها، والحصامة الش صية، التي ينبغي  ن تطبقها دولة المح مة 

 .10مل تلقا  مفسها،  لى النحو المبين ة مشرو  المادة 
ول نع اإتدرك قائلا إن ورد بلده يشعر بالقلق إزا  الصياغة  - 28

)مقــل الإجرا اس إ  دولــة  14مل مشـــــــــــــــرو  المــادة  1المقتراــة للفقرة 
يجوز لســـــــــــلطاس دولة المح مة  ن تنظر ة ”المســـــــــــؤول(  رالح م  مع 

 “إم امية الإاجام  ل  ارإــــــة ا تصــــــاصــــــها لصــــــالح دولة المســــــؤول
ين  ن القوا د المتعلقة بحصـــــامة مســـــؤولي يدُ ل  نصـــــرا تقديريا، ة ا

الـــدول، ة اـــال الامطبـــاق، توجـــد التزامـــا بالامتنـــا   ل  ـــارإـــــــــــــــــة 
الا تصاو. و لى الرغم مل الإدراك  ن المقررة الخاصة كام  تتو ى 
نمو جا للتعاون القضــــــــائي ة الحالاس التي  ق ريها لدولة المح مة  ن 

الرئيســـــــي مل مشـــــــاريف  تؤكد ا تصـــــــاصـــــــها، يرى ورد بلده  ن الغرب
المواد ينبغي  ن ي ون تنظيم الحــــالاس التي تنطبق ريهــــا الحصــــــــــــــــــامــــة 

ورقا  14الموضو ية، و مع ينبغي للجنة الصياغة  ن تعدل مشرو  المادة 
 لذل .

و كــد  ن بلــده يقف ة  ليعــة المبــادراس الراميــة إ  معــالجــة  - 29
ا  مســـــتوى ارتف”ارتفا  مســـــتوى إـــــط  البحر، ويؤيد إدراج موضـــــو  

ة برنامج  مــل اللجنــة.  “إـــــــــــــــط  البحر مل منظور القــامون الــدولي
وا تبر ارتفا  مستوى إط  البحر مسملة رئيسية بالفعل و ا   ر كبير، 
ولا إـــيما  لى البلدان النامية والدول الجزرية الصـــغيرة ة المحيط ا ادئ 

ف ومنطقة البحر ال اريبيا ولذل ، رمل المناإـــب للجنة  ن تســـت شـــ
امع اإــــــــــــــاتها المحتملة بالنســــــــــــــبة للقامون الدولي. و  ل  ن يؤ ر ارتفا  
مســتوى إــط  البحر  لى مســائل مل قبيل  طو  الأإــاس القامومية 
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لقياس  رب البحر الإقليميا والا تراه لركز الجزرا والوضـــف القاموني 
 للجزر الاصطنا يةا وتشريد إ ان الجزر وإ ادة تو ينهم.

 إمع ة ضـــــــــــــــو  التعقيداس النظرية للموضــــــــــــــو  وا تتم قائلا - 30
وادا تع، يرى ورد بلده  ن إمشـــــــــــــــا  رريق دراإـــــــــــــــي يُختار رؤإـــــــــــــــاؤه 
المشـــــاركون بالتناو  هو  مســـــب إـــــبيل للمضـــــي قدما، و ن المواضـــــيف 
الفر يـــة المقتراـــة إـــــــــــــــتورر مقطـــة امطلاق جيـــدة. و لى الرغم مل  ن 

 ي  ارإـــــة ا ومة بلده ليســـــ  االيا ة وضـــــف   نها مل مشـــــاركة 
محددة  اصة بها، ر ها تتطلف إ  التعليق  لى  مل اللجنة م  صدر 

 التقرير الموضو ي الأول  ل هذا الموضو .
حماية ”)إـــــلوراكيا(  قال إن موضـــــو   السددددي  شددددبااشددددي  - 31

موضـــــــــو  هام لأن مل نـــــــــمن  “البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــــلحة
النزا اس المســــــــــــــلحة  ن تســــــــــــــبب للبيئة ضــــــــــــــررا  ويل الأمد لا   ل 
إصـــلااع، لا إـــيما بالنظر إ  تقدم وإـــائل الحر . ولا  ن ورد بلده 
قــــد يقــــدم تعليقــــاس  طيــــة  لى الموضـــــــــــــــو  ة وقــــ  لااق، رــــ ن 
ملااظاتع ة المرالة الراهنة هي ملااظاس  ولية بطبيعتها. و ضـــــــاه 

ى ورد بلده نـــــــواغل  اس  ابف مفاهيمي ريما يتعلق لشـــــــاريف  ن لد
المبادئ التي ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو . ومل نـــــــــــــــمن وضـــــــــــــــف 
مجمو ة مبادئ  كثر تبسـيطا وإيجازا،  اس محتوى تقعيدي واضـ ،  ن 
ي ون  كثر رائدة ريما يتعلق بتوجيع  ارإــــــــــاس الدول. رعلى إــــــــــبيل 

)مســـــــــــــــؤولية  9مل مشـــــــــــــــرو  المبد   1الفقرة  المثال، لا ترُى رائدة مل
كل رعل غير مشـــــرو  دولياً يصـــــدر  ل ”الدول(، التي تنك  لى  ن 

دولة، ريما يتعلق بنزا  مســـل ، ويلحق ضـــرراً بالبيئة يســـتتبف المســـؤولية 
الدولية لتل  الدولة، التي  ليها التزام  بر هذا الضـــــــــــــرر كاملًا، لا ة 

و  ل  ن يؤدي هذا . “ة اد  اتها  ل  الضـــــرر الذي يلحق بالبيئة
الح م إ  اــدوث التبــاس ريمــا يتعلق بنطــاق جبر  ي ضـــــــــــــــرر بيئي. 
و  ل بســـــــــــــــهولة ال مســـــــــــــــملة الجبر ة إ ار القوا د العامة المتعلقة 

 لسؤولية الدول.
و ضاه  ن ورد بلده ة اين يراب لضمون مشرو  المبد   - 32
مع يتســا ل  ما إ ا كان ينبغي )بذل الشــركاس للعناية الواجبة(، ر  10

اإت دام صياغة  كثر إلزاما. و لاوة  لى  ل ، ر ن الورد غير مقتنف 
 ن الالتزام المنصــــــــوو  ليع ة مشــــــــرو  المبد    ل  ن  تد ليشــــــــمل 
اــالاس مــا بعــد النزا . و لى الرغم مل  ن ورــد بلــده مقتنف اقتنــا ــا 

 مع لا يعتقد راإــــــــ ا بوجو  تقديم جبر ل ل ما  دث مل ضــــــــرر، ر
يد ل   ن إدراج مشرو  مبد  بشمن مسؤولية الشركاس  مر مناإب  و

 ة مطاق  مل اللجنة بشمن هذا الموضو .

و  ر   ل تقــــدير ورــــد بلــــده للتركيز المحــــدد  لى اــــالاس  - 33
الااتلال ة الجز  الرابف مل مشـــــــاريف المبادئ، ول نع يعتقد  مع ينبغي 

ند معالجة االاس ما بعد امتها  النزا  للجنة  ن تت ذ هجا معتدلا  
لا يتجاوز حماية البيئة ة اد  اتهاا رعلى إــــــــبيل المثال، ينبغي للجنة 
 ن تتجنب التركيز المفر   لى الإجرا اس التصـــحيحية. و  ر   يضـــا 

[ )تبــادل المعلومــاس 18] 24 ل قلق ورــد بلــده إزا  مشـــــــــــــــرو  المبــد  
ة الحصول،  لى  قل القليل،  والسما  بالحصول  ليها(، و ل رغبتع

 لى بع  الأمثلــــة المتعلقــــة بفئــــاس المعلومــــاس التي ينبغي  ن ينطبق 
  ليها مشرو  المبد  هذا.

واإـــــــــــــــتطرد قائلا إمع  لى الرغم مل  ن ورد بلده لا يريد  ن  - 34
اصامة مسؤولي الدول مل الولاية ”ينجز  مل اللجنة بشمن موضو  

قبل الأوان، ر مع يعر   ل  إــفع لما يبدو  “القضــائية الجنائية الأجنبية
مل غيا  للتقدم ويؤيد الخطة الرامية إ  إكمال القرا ة الأو  لمشاريف 

. ومل نــــمن زيادة التركيز  لى الممارإــــاس القائمة 2020المواد ة  ام 
للــدول  ن ي ون مفيــدا مل  جــل وضـــــــــــــــف مجمو ــة مفيــدة ومجــديــة مل 

مب الإجرائية للحصــــامة. وبالنظر إ  تنو  مشــــاريف المواد المتعلقة بالجوا
 هذه الممارإة، رينبغي  لا ت ون مشاريف المواد مفر ة ة الإلزام.

و نـــــــــار إ  مشـــــــــاريف المواد التي اقتراتها المقررة الخاصـــــــــة ة  - 35
يوارق  موما  (، رقـال إن ورـد بلـدهA/CN.4/729تقريرهـا الســــــــــــــــابف )

)مظر دولة  8مل مشرو  المادة  1 لى  مع، ورق ما  نير إليع ة الفقرة 
المح مة ة الحصــــامة(، ينبغي للســــلطاس الم تصــــة ة دولة المح مة  ن 
تنظر ة الحصـــــــــــــامة رور إدراكها  ن مســـــــــــــؤولا  جنبيا قد يتم ر بد وى 

لى النحو جنائية. غير  ن الورد ليس مقتنعا بضرورة زيادة التفصيل،  
نـــــــــــــــاغلا  مليا هو ما إ ا كان مل  3. وتثير الفقرة 2الوارد ة الفقرة 

المم ل للســــــلطاس الم تصــــــة  ن تنظر ة الحصــــــامة، دون الب  ريها، 
قبل الحا   ي تدبير قســـري. وينبغي  يضـــا توضـــي  ما المقصـــود لفهوم 
 التدابير القسريةا وإي ون مل المفيد إدراج قائمة توضيحية ة الشر .

)تقرير الحصــامة( يشــير إ   9وواصــل قائلا إن مشــرو  المادة  - 36
 ن محاكم دولة المح مة هي التي تقرر اصــامة مســؤولي الدول. غير  مع 
لا ينبغي بالضـــــرورة  ن ي ون تقرير الحصـــــامة مســـــؤولية المحاكم، رالأمر 
ة الواقف ليس كذل  ة إلوراكيا. ولذل  إي ون مل المناإب تب  

ر شمولا ريما يتعلق بالجهة التي   نها  ن تقرر الحصــــــــــــامة مل مظرة  كث
  جهزة دولة المح مة.

)الااتجاج بالحصـــــــامة(، قال  10وريما يتعلق لشـــــــرو  المادة  - 37
إن ورد بلده يعتقد  ن الااتجاج بالحصــامة ليس نــر ا إجرائيا ضــروريا 
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لنظر إــــــــــــلطاس دولة المح مة ة اصــــــــــــامة دولة ما  و اصــــــــــــامة  اد 
مســـــؤوليها مل الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية وبتها ريها. وبدلا مل 

امة وتقريرها  ل ، ينبغي لتل  الســــــــــــــلطاس  ن لمجعل النظر ة الحصــــــــــــــ
تلقائيين، و ن تفعل  ل  بغ  النظر  ل مو  الحصـــــــــــامة المعنية. وبنا  

 لى  10مل مشـــــــرو  المادة  6 لى  ل ، ر ن ورد بلده يفســـــــر الفقرة 
 ها لا لمجعل الااتجاج بالحصـــــــــامة الموضـــــــــو ية نـــــــــر ا لتصـــــــــره دولة 

مل مشـــرو   3المح مة. غير  ن هذا الااتجاج ينطبق ة إـــياق الفقرة 
 13 )إ طار دولة المسؤول( ومشرو  المادة 12، ومشرو  المادة 9ادة الم

 10مل مشـــــــــــــــرو  المــادة  6)تبــادل المعلومــاس(. وبالنظر إ   ن الفقرة 
 4تتناول تقرير الحصــــامة لا الااتجاج بها، رينبغي مقلها لتصــــب  الفقرة 

ة  “مف  ـــدم الإ لال”. وينبغي إدراج بنـــد 9مل مشـــــــــــــــرو  المـــادة 
، مل  جل توضــــــــــــــي   ن  ي تأ ر ة 10ل مشــــــــــــــرو  المادة م 2 الفقرة

 الااتجاج بالحصامة ينبغي  لا يضر لصلحة دولة المسؤول.
مل  2و  ر   ل ترايــب ورــد بلــده بالح م الوارد ة الفقرة  - 38

)التنازل  ل الحصــــــــامة( الذي ينك  لى  ن التنازل  11مشــــــــرو  المادة 
، ينبغي 3يتعلق بالفقرة  ل الحصــــــــــامة ينبغي  ن ي ون صــــــــــر ا. وريما 

الإنـــــــــارة إ   مع يفضـــــــــل الإبلا   ل التنازل  ل الحصـــــــــامة  ل  ريق 
القنواس الدبلوماإـــــــية، لأن الأمر لا يتعلق لســـــــملة مســـــــا دة قضـــــــائية 

وايثما ”قامومية متبادلة. وللســـــــــــــــبب مفســـــــــــــــع، ينبغي اذه  بارة   و
مل  “لمح مةيتم تقديم التنازل  ل الحصامة مبانرة  مام محاكم دولة ا لا

. وينبغي مواصـــــــــلة النظر ة مســـــــــملة  دم الرجو   ل التنازل، 5الفقرة 
، وكذل  ة الح م الوارد ة 6 لى النحو المنصـــــــــــــــوو  ليع ة الفقرة 

، الذي ينك  لى  ن التنازل الذي   ل اإــــــــتنتاجع بوضــــــــو  4الفقرة 
 وبش ل لا لبس ريع مل معاهدة دولية ينبغي  ن يعتبر تنازلا صر ا.

 13 مل مشـرو  المادة 6و  ر   ل ترايب ورد بلده بالفقرة  - 39
)تبــادل المعلومــاس(، التي تشـــــــــــــــير إ   مــع لا   ل ا تبــار رر  دولــة 
المســـــــــــــؤول تقديم المعلوماس المطلوبة إـــــــــــــببا كاريا لإ لان  دم امطباق 
الحصــــامة مل الولاية القضــــائية. غير  مع  ضــــاه  ن ورد بلده يعتقد  مع 

 مزيد مل الاهتمام لأإبا  رر   لب المعلوماس.ينبغي إيلا  
وريمــا يتعلق بالأ مــال المقبلــة، قــال إن ورــد بلــده يعتقــد  مــع  - 40
ينبغي للمقررة الخاصــــــة  ن تحلل  لاقة الموضــــــو  بالولاية القضــــــائية  لا

 الجنائية الدولية، بالنظر إ   ن  ل  إيتجاوز مطاق الموضو .
ارتفا  مستوى إط  البحر مل منظور ”وامتقل إ  موضو   - 41

، رقال إن ورد بلده يراب بإمشـــــــــــــــا  رريق دراإـــــــــــــــي “القامون الدولي
مفتو  العضـــــوية وبت وينع و إـــــاليب وبرنامج  ملع. و ضـــــاه  ن ورد 

بلده يعتره  ن هذا الموضــــو  يشــــ ل نــــاغلا ملحا للمجتمف الدولي 
غي للجنة  ن تعالجع  لى إـــــــــــــــبيل ك ل، و ن دولا كثيرة تعتقد  مع ينب

الأولوية. و لى الرغم مل  ن الورد لا يزال مقتنعا  ن المسائل القامومية 
العاجلة وغيرها مل المســـــــائل المتصـــــــلة بارتفا  مســـــــتوى إـــــــط  البحر 
إـــــــــــــــتعا   لى نحو  مســـــــــــــــب ة محارل   رى متعددة الأ راه، مثل 

تواة با  العضــــــــــــــوية  ملية الأمم المتحدة التشــــــــــــــاورية غير الرسمية المف
المتعلقة بالمحيطاس وقامون البحار، ر مع يتطلف باهتمام إ   مل الفريق 
الدراإـــــي. ويبدو مل الواضـــــ  ا ن  ن النتائج النهائية لأ مال اللجنة 
بشــــــــمن هذا الموضــــــــو  يجب  ن تت ذ نــــــــ ل دراإــــــــة تحليلية، وينبغي 

لمتحدة لقامون للجنة  ن تؤكد مل جديد الطابف المواد لاتفاقية الأمم ا
 البحار والأ ية البالغة التي ي تسيها الحفا   ليها.

وا تتم بالقول إمــع   ل الا لا   لى مزيــد مل التعليقــاس  - 42
ة  ل موقف ورد بلده إزا  المواضــيف المشــار إليها   لاه  التفصــيلية المعبر 
ة بيــــــامــــــع الخطي المتــــــا  ة بوابــــــة مظــــــام الخــــــدمــــــاس المور رة للورق 

(PaperSmart.) 
)ررمســــــــا(  قال إن ورد بلده إــــــــيدرس  ل  السددددددي  أ  رو  - 43

حماية البيئة ”كثب مشـــــــــــــــاريف المبادئ والشـــــــــــــــرو  المتعلقة لوضـــــــــــــــو  
التي ا تمـــدتهـــا اللجنـــة ة القرا ة  “يتعلق بالنزا ـــاس المســـــــــــــــلحـــة ريمـــا

الأو ، وإمع إـــــــيســـــــعى جاهدا إ  تقديم تعليقاس وملااظاس  طية 
 .2020ل/ديسمبر كامون الأو  1بحلول 

اصـــــــامة مســـــــؤولي الدول مل الولاية ”و نـــــــار إ  موضـــــــو   - 44
، رقال إن المقررة الخاصـــــــــة قد  نـــــــــارس، “القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية

 وال المناقشـــاس المتعلقة ل تلف مشـــاريف المواد التي اقتراتها، إ   ن 
المقصود منها هو معالجة الشواغل التي  ثارتها  دد مل الدول الأ ضا  

نا اس مل الحصــــــــامة الموضــــــــو ية واللجنة مفســــــــها ريما يتعلق بالاإــــــــتث
الذي ا تمدتع اللجنة بصــــــــــفة  7المنصــــــــــوو  ليها ة مشــــــــــرو  المادة 

مؤقتة. وة هذا الصــــــدد، قال إن ورد بلده يود  ن يشــــــير إ   ن هذه 
الاإتثنا اس لا تش ل قوا د مل قوا د القامون الدولي العرة، بسبب 

  دم كفاية  ارإة الدول وغيا  الا تقاد بالإلزام.
و ضــــــــــــــــاه  ن ورــد بلــده يتفق مف المقررة الخــاصــــــــــــــــة ة  مــع  - 45
ي ون مل المفيد دراإــــــــة كيفية ارتبا  الموضــــــــو  بالولاية القضــــــــائية  لل

الجنائية الدولية. ومثلما لااس  دة   ضـــــــــا  ة اللجنة، ر ن قرار دائرة 
المد ي العام ضـــــد  مر الاإـــــتئناه بالمح مة الجنائية الدولية ة قضـــــية 

( مل مظام روما الأإاإي 7) 87شير )قرار لوجب المادة اسل  حمد ب
بشــــــــــــــــمن  ــدم امتثــال الأردن لطلــب المح مــة إلقــا  القب   لى  مر 
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ن يســـــو المســـــملة. ومل ثم ر ن مســـــملة الحصـــــامة مل  البشـــــير وتســـــليمع(
الولاية القضـــــــائية الدولية تتجاوز مطاق الموضـــــــو   لى النحو المحدد ة 

مل  19. و لاوة  لى  ل ،  نــــارس اللجنة ة الفقرة 1مشــــرو  المادة 
المررق  لف مل تقريرهـــا بشـــــــــــــــــمن   مـــال دورتهـــا الثـــامنـــة والخمســـــــــــــــين 

(A/61/10 إ   ن مناقشــــــــتها للموضــــــــو  ينبغي  لا تشــــــــمل إــــــــوى ،)
الحصامة مل الولاية القضائية المحلية، لأن النظام القاموني لتل  المؤإسة 

 يختلف  ل النظام القاموني للحصامة مل الولاية القضائية الدولية.
نبغي واإــــــــترإــــــــل قائلا إن ورد بلده يعتقد  ن  مل اللجنة ي - 46

 ن يفضــــي إ  وضــــف مشــــرو  اتفاقية، كما كان الحال بالنســــبة لجميف 
  مال اللجنة بشمن المواضيف المتصلة بالحصامة. ولذل  لل ي ون مل 
المفيد  ن تقتر  المقررة الخاصة  ارإاس جيدة مزكَّاة. وبدلا مل  ل ، 
ينبغي للجنة  ن تركز  لى وضــــــــف صــــــــيغة هائية يمو ة مل مشــــــــاريف 

 د   ل  ن تحظى بتوارق واإف ة ا را .الموا
و ضــــــــــــــاه  ن ورد بلده، ة اين يســــــــــــــلم   ية موضــــــــــــــو   - 47
، ر مع يشعر “مستوى إط  البحر مل منظور القامون الدولي ارتفا ”

بالقلق إزا  ما يبدو مل  ن  إـــــــــــــــلو  العمل المقتر   ثل  روجا  ل 
ضـــــــــــــــو   لنــا ة الإجرا اس العــاديــة. ومل المهم  ن تنــاقن اللجنــة المو 

جلســـــــة  امة، و ن تحال مشـــــــاريف المواد والشـــــــرو  المتعلقة بها المعتمدة 
إــــنة بعد إــــنة إ  اللجنة الســــادإــــة. ومل نــــمن إمشــــا  رريق دراإــــي 
مفتو  العضــــــــــــوية برأإــــــــــــة متناوبة  ن يؤ ر  لى نــــــــــــفارية المداولاسا 
وإتعقد المناقشاس ة جلساس  اصة ولا يعُلل إلا موجز إنوي  ل 

 والتقرير النهائي.العمل 
و تم كلامع قائلا إمع بالنظر إ    ية الموضــــــــــــــو  بالنســــــــــــــبة  - 48

للدول الأ ضــــــــا ، ولا إــــــــيما الدول الجزرية، وما يترتب  ليع مل  ثار 
اصــــــــر  ا بالنســــــــبة للقامون الدولي، رمل المهم  ن تشــــــــارك اللجنة  لا

ة السادإة مشاركة كاملة ة العمل،  صوصا  ندما ي ون الموضو  
مرالة مب رة مل دراإــــــــــــتع، ولا إــــــــــــيما لأمع ينطوي  لى مجال قاموني 
جديد ن تســتقر ريع بعدُ بوضــو   ارإــاس الدول وما هو مقبول  لى 
 مع قامون. ولذل  ر ن ورد بلده يأمل ة  ن تعود اللجنة إ  إجرا اتها 
العادية، رلا بإمشـــــــا  مظام جديد للمقرريل الخاصـــــــين المشـــــــتركين. وة 

 دم القيـام بذل ، ينبغي  ن يتســـــــــــــــم  مـل الفريق الدراإـــــــــــــــي  االة
بالشــــــفارية قدر الإم ان، وينبغي مشــــــر مداولاتع بامتظام ا  يتســــــا 

 للدول التعليق  ليها كل إنة.
حماية ”)اليونان(   نـــــــارس إ  موضـــــــو   السددددددي س اي ليا  - 49

س ، رقال  إن ورد بلدها يلاا“البيئة ريما يتعلق بالنزا اس المســــــلحة

 ن المقررة الخاصـــــــة تناول  مســـــــائل ملحة ة تقريرها الثاني، مثل الأ ر 
البيئي للنزو  والمســــــــــــائل المتعلقة بالمســــــــــــؤولية، و د ل  تغييراس تقنية 
وهي لية، وبذل  تصـب   ملية التدويل  قر  إ  الاكتمال. و نـارس 

إن  إ  مشــــاريف المبادئ التي ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، رقال 
التدابير الوقائية لحماية البيئة ينبغي  لا تقتصـــــــــــــــر  لى مجرد التقليل إ  
 دنى اد مل الضــرر وينبغي  يضــا  ن تنطبق ة وق  الســلم. ولذل ، 

الحا  تدابير وقائية للتقليل إ   دنى اد ”مل الأرضــــــــــل الإنــــــــــارة إ  
 )الغرب(. و  رب  2ة مشرو  المبد  “   ل مل الأضرار  و لتجنبها

 ل ترايب ورد بلدها بالا تراه لركز الحماية الممنو  للمنا ق  اس 
ـــــل  ـــــيــــــــة الخــــــــاصــــــــــــــــــــــة ة مشــــــــــــــــــــرو ـــــي المـــــبــــــــد ي ـــــئ ـــــي ـــــب   4الأ ـــــيــــــــة ال

[ )المنا ق 13، 5-]ثاميا 17 [ )تحديد المنا ق المحمية( و5(، x)-] ولا
المحمية(. ومف  ل ، ينبغي توإـــــــــــــــيف مطاق المنا ق المحمية المتو اة ة 
مشــرو  المبد  الأ ير ا  لا تشــمل المواقف المحددة بالاتفاق رحســب، 
وإنمــا  يضــــــــــــــــا المواقف المحميــة لوجــب قراراس هيئــاس المعــاهــداس  اس 

ة المدرجة ة الصــلة، مثل المواقف الطبيعية  اس القيمة العالمية الاإــتثنائي
لحمــايــة التراث الثقــاة  1972قــائمــة التراث العــالمي ورقــا لاتفــاقيــة  ــام 

والطبيعي العالمي. و ضـــــــــار  قائلة إن ورد بلدها يؤيد إدراج مشـــــــــرو  
)النزو  البشـــــــــــــري(،  ا يســـــــــــــا د  لى منف التدهور البيئي ة  8المبد  

 المنا ق التي  تمي ريها  ن او نازاون.
[ )تورير حماية 9، 1-]ثاميا 13مشـــــــــرو  المبد  و نـــــــــارس إ   - 50

 امة للبيئة الطبيعية ة   نا  النزا  المســـــل (، رلااظ   مع  لى الرغم 
قامون النزا اس المســــــــلحة ”( مل الشــــــــر  مل  ن 5 ا جا  ة الفقرة )

 هو قـــامون  وقـــاس النزا  المســـــــــــــــل  لقتضـــــــــــــــى قـــا ـــدة الت صــــــــــــــيك 
(lex specialisغير  ن القوا ــد الأ ،) رى للقــامون الــدولي التي تنك 

 لى تورير الحمــايــة للبيئــة، مثــل قوا ــد القــامون البيئي الــدولي والقــامون 
، بوصــــــــفها مل قوا د “الدولي لحقوق الإمســــــــان، تظل قوا د يعتد بها

القـــامون الـــدولي الواجـــب التطبيق، رـــ ن هنـــاك اـــاجـــة إ  مزيـــد مل 
امة للقامون البيئي المعلوماس  ل كيفية ومدى إ مال تل  المبادئ الع

ة زمل الحر ، وكيفيــة تفــا لهــا مف قوا ــد قــامون الحر .  مــا واجــب 
مل مشـــــــــــــــرو  المبد  رينبغي النظر ريع  2تقديم الر اية الوارد ة الفقرة 

ة القــامون البيئي “  ــدم إلحــاق الضـــــــــــــــرر”جنبــا إ  جنــب مف مبــد  
عيار بذل الدولي العرة، بالنظر إ   ن المبد يل كليهما يتضـــــــــــــــمنان م

 العناية الواجبة.
ومضـــــــ  تقول إن  لى اللجنة  ن تقشيم، ة نـــــــراها المتعلق  - 51

[ )تطبيق قامون النزا اس المســــــــــــلحة 10، 2-]ثاميا 14لشــــــــــــرو  المبد  
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 لى البيئــــة الطبيعيــــة(، صـــــــــــــــلــــة بين القــــا ــــدة التي تنك  لى الحــــا  
تي ااتيا اس   نا  نــــــــــــل هجوم لتجنب  و تقليل الأضــــــــــــرار التبعية ال

مل  44الوارد ة القــا ــدة “ المرا ــاة الواجبــة”تلحق بالبيئــة ونـــــــــــــــر  
القامون الدولي ”دراإــــة   دتها اللجنة الدولية للصــــليب الأحمر بعنوان 

، والتي تنك  لى التطبيق المنســـــــــــــــق لتلــ  “الإمســــــــــــــــاني البيئي العرة
القا دة وللمبد  الوقائي ة القامون البيئي العام. وقال  إن ورد بلدها 

( 8) )اظر النهب( والتوضي  الوارد ة الفقرة 18يراب لشرو  المبد  
مل الشــــر  المتعلق لشــــرو  المادة، الذي يفيد  ن اظر النهب ينطبق 

  يضا ة االاس الااتلال.
( 1) و  رب   ل ترايب ورد بلدها بالتوضي  الوارد ة الفقرة - 52

)الاإت دام المستدام للموارد [ 20] 21مل الشر  المتعلق لشرو  المبد  
الطبيعية(،  ن اإـــــــــت دام الســـــــــلطة القائمة بالااتلال للموارد الطبيعية 
مسمو  بع بالقدر الذي لا تأ ن بع قوامين النزا  المسل  رحسب، وإنما 

ة  ل  مبد    يضـــــــــــــــا القوا د المنطبقة الأ رى مل القامون الدولي، لا
ية ومبد  تقرير المصــــير. وينبغي  يضــــا الســــيادة الدائمة  لى الموارد الطبيع

 ن يــذكر ة الشــــــــــــــر   ن الــدول ينبغي  ن تمتنف  ل الا تراه بحــالاس 
غيره مل  نــــــ ال  الااتلال غير الشــــــر ي و ل التعاون الاقتصــــــادي  و

 التعاون مف  ي إلطة قائمة بالااتلال.
ــــــد   - 53 ــــــدهــــــا يراــــــب لشـــــــــــــــرو  المب ــــــ  إن ورــــــد بل ــــــال  26وق

ة الحالاس التي ي ون ريها مصــــــــــدر الأضــــــــــرار والمســــــــــا دة(  )الإغا ة
البيئية غير محدد  و الجبر غير متا . غير  مع ينبغي توضــــــــــي   ن الدولة 
المســـــــــؤولة، إ ا كام  معرورة ول نها غير راغبة ة تقديم تعويضـــــــــاس، 

تعُفى مل التزاماتها الثاموية لوجب قامون مســـؤولية الدولة م  جرى  لا
لال الإجرا اس التي تت ــــذهــــا الــــدول تفعيــــل مشـــــــــــــــرو  المبــــد  مل  

المنظماس الدولية الخيرة والإإـــــــــــــــهاماس التي تقدمها. ولذل ، قد   و
ي ون مل المناإــــــب النك، ة رقرة منفصــــــلة،  لى  ن مشــــــرو  المبد  

 )مسؤولية الدول(. 9يخل لشرو  المبد   لا
[ )مخلفــاس 17] 28و ردرــ  قــائلــة إن مك مشـــــــــــــــرو  المبــد   - 54

حر( ينبغي تعــديلــع بحيــ  يع س ااتمــال  ن تشـــــــــــــــمــل الحر  ة الب
مخلفاس الحر  ة البحر مواد متســـــــــربة مل اطام الســـــــــفل  و إـــــــــفنا 
اربيــة، وهي مواد ينظمهــا القــامون الــدولي العــام، لــا ة  لــ  اتفــاقيــة 
الأمم المتحدة لقامون البحار. وبذل  يصـــــــــــــــب  مك مشـــــــــــــــرو  المبد  

ة المعنيـة  ن تتعـاون، ورقا ينبغي للـدول والمنظمـاس الدوليـ”يلي   كمـا
لقوا ـــد القـــامون الـــدولي الواجبـــة التطبيق، لـــا ة  لـــ  اتفـــاقيـــة الأمم 

المتحدة لقامون البحار،  لى ضــــــــــمان  لا تشــــــــــ ل مخلفاس الحر  ة 
 “.البحر  طرا  لى البيئة

اصـــامة مســـؤولي الدول مل الولاية ”ثم تطرق  إ  موضـــو   - 55
قال  إن مناقشـــــة اللجنة  اهرس، مرة ، ر“القضـــــائية الجنائية الأجنبية

  رى، مـدرة الســـــــــــــــوابق القضــــــــــــــــائيـة والممـارإــــــــــــــــاس الـدوليـة والو نية 
الصـــلة ريما يتعلق بهذا الموضـــو . كما  ن التبايل ة ا را  دا ل   اس

الذي ا تمدتع اللجنة بصــــفة  7اللجنة بشــــمن مضــــمون مشــــرو  المادة 
مــل المتعلق بهــذا مؤقتــة   ل  ن يتســـــــــــــــبــب إ  اــد كبير ة تأ ير الع

الموضو . وبنا   لى  ل ، ي رر ورد بلدها تأكيد الأ ية التي يعلقها 
 لى توضي  الجوامب الإجرائية للحصامة، ووضف القوا د والضماناس 
 اس الصــلة، لأها تشــ ل مجالاس   ل للجنة  ن تورر للدول بشــمها 

م الورد توجيهاس قيمة و ملية وقابلة للتطبيق. و لى الرغم مل تســــــــــلي
بالصـــــــــــــــعوباس التي ينطوي  ليهـــا هـــذا الأمر، رـــ مـــع لا يزال يجـــد مل 
المؤإــــــــــــف  ن اللجنة ن تعتمد مؤقتا  ي مشــــــــــــاريف مواد بشــــــــــــمن هذه 

 المسائل ة دورتها الحادية والسبعين.
ارتفا  مســـــــتوى إـــــــط  البحر مل ”وريما يتصـــــــل لوضـــــــو   - 56

اللجنة  لى ، الذي  ضــــــــــيف إ  برنامج  مل “منظور القامون الدولي
الرغم مل الشـــــــــــــــواغل التي   رب   نها بع  الورود، لا ة  ل  ورد 
بلدها،  كدس مجددا ر ي ورد بلدها الذي مفاده  ن مل الضـــــــــــــــروري 
القيام بالمزيد مل البح  العلمي والأكاد ي قبل  ن يلُم ايتمف الدولي 

ارتفــــا   إلمــــامــــا تامــــا با ثار القــــاموميــــة وغيرهــــا مل ا ثار المترتبــــة  لى
مســـتوى إـــط  البحر. رالموضـــو  ليس جاهزا للتدويل، لأن  ارإـــاس 

 الدول والقوا د المقبولة  امة ليس  متوررة.
واإـــــــــــترإـــــــــــل  تقول إن ا تزام اللجنة بح  مســـــــــــائل قامون  - 57

، المررق با ، مل تقرير اللجنــة 15البحــار،  لى النحو المبين ة الفقرة 
(، ة هذا الســـياق المحفوه بعدم اليقين، قد يد و A/73/10الســـابق )

إ  الشــــ  ة القوا د الأإــــاإــــية والراإــــ ة لقامون البحار الواردة ة 
اتفاقية الأمم المتحدة لقامون البحار. و ضـــــــــــــــار  قائلة إن ورد بلدها 

قامون يســـتطيف التحقق مل النطاق الدقيق ل ل مســـملة مل مســـائل  لا
البحــار التي قــد تنظر ريهــا اللجنــة، بالنظر إ  درجــة التــدا ــل بينهــا. 
واإــتدرك  قائلة إن ورد بلدها إــيتابف مف  ل   ل كثب المناقشــاس 
دا ل اللجنة ورريقها الدراإـــــي المفتو  العضـــــوية، واضـــــعا ة الا تبار 
  يــة الحفــا   لى إـــــــــــــــلامــة اتفــاقيــة قــامون البحــار. و نــــــــــــــــارس إ  

مل المررق با  مل التقرير  14التي قدمتها اللجنة ة الفقرة  الضـــــــماناس
 ها لل تقتر  إد ال تعديلاس  لى القامون الدولي الحالي، رم رب  
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 ل  مــل ورــد بلــدهــا ة  ن تتجنــب اللجنــة،  نــد تنــاول الموضـــــــــــــــو ، 
التجزئة  و الخروج  ل الاتفاقية، التي هي إادى  هم الركائز الأإاإية 

 القاموني الدولي الراهل.للنظام 
، “ لارة الدول ة مســــؤولية الدولة”وتطرق  إ  موضــــو   - 58

مل مشــــــــــاريف المواد التي اقتراها  15إ   12رقال  إن مشــــــــــاريف المواد 
( متوازمة وتتســـــــــــم بقدر A/CN.4/731المقرر الخاو ة تقريره الثال  )

مل المرومة بحي  تنطبق  لى  صــــــوصــــــياس كل االة. و رادس  كاه
 ن ورد بلدها إوه يقدم تعليقاس محددة بشمن هذا الموضو  وبشمن 

 بر بوابة الخدماس المور شرة للورق “ المبادئ العامة للقامون”موضـــــــــــــــو  
(PaperSmart.) 

)إــــــــــــنغارورة(   نــــــــــــارس إ  موضـــــــــــو   السدددددددددي س اشدددددددددو   - 59
، رقال  إن ورد بلدها “علق بالنزا اس المســــــلحةالبيئة ريما يت حماية”

ن. ه. دي باتارن يسره إدراج اللجنة إنارة إ  القضية السنغارورية 
ة الشـــــــرو   بتروليوم ماتســـــــشـــــــبيج و  رون ضـــــــد لجنة  ضـــــــرار الحر 

المتعلقة لشـــــــــــــــاريف المبادئ التي ا تمدتها ة القرا ة الأو . وينبغي  ن 
موالمجهــا مختلف المــذاهــب القــاموميـة تواصــــــــــــــــل اللجنــة كفــالــة  ن تع س 

 والمنا ق الجغرارية الممثلة ة الأمم المتحدة.
واإـــــــــــــــتطردس قــائلــة إن   مــال لجنــة القــامون الــدولي المتعلقـة  - 60

اصـــــــــــامة مســـــــــــؤولي الدول مل الولاية القضـــــــــــائية الجنائية ”لوضـــــــــــو  
تتطرق إ  جوامــــب  مليــــة ة العلاقــــاس الــــدوليــــة للــــدول “ الــــدوليــــة

ولذل  ر ها ت تسي   ية كبيرة لدى ورد بلدها. و ضار   الأ ضا ،
 ن إــنغارورة تشــدد  لى ضــرورة التركيز  لى الضــماناس بهده كفالة 
 دم تطبيق الاإــــــتثنا اس مل الحصــــــامة الموضــــــو ية بطريقة  اتية كليا. 
وقال  إن بلدها يتفق مف   ضـــــــــــــــا  اللجنة الذيل يرون  ن مناقشـــــــــــــــة 

تامة هي  اس   ية، و ل  لضـــمان ااترام  المســـائل الإجرائية مناقشـــةً 
الحصـــــاناس،  ند الاقتضـــــا ، افاااً  لى اإـــــتقرار العلاقاس الدولية، 
وارصاً  لى ااترام المساواة ة السيادة بين الدول. و كرس  ن الدول 
تحتاج  يضــــا إ  المرومة  ند معالجة المســــائل المتصــــلة بحصــــامة مســــؤولي 

اور بين دولة المســـــــؤول ودولة المح مة الدول. وتوارر  لياس تتي  التشـــــــ
 إي ون مفيدا بلا ن ، ولا إيما ة الظروه غير المتوقعة.

ارتفا  مســـتوى إـــط  البحر مل منظور ”وقال  إن موضـــو   - 61
 ثل مســـــــــــــــملة وجودية لدى الدول الجزرية الصــــــــــــــغيرة “ القامون الدولي

ة  ثار المن فضـــــة. و لى الرغم مل  ن إـــــنغارورة إـــــتقوم بدورها لم ارح
تغير المناخ والت فيف منها، لا ة  ل  ارتفا  مستوياس إط  البحر، 
رــ ن تغير المنــاخ  ثــل، ة هــايــة المطــاه، تحــديا للمشــــــــــــــــا ــاس العــالميــة 

ويتطلب ا تماد هج متعدد الأ راه. ولذل  ر ن القرار الذي الحذتع 
ســي اللجنة لدراإــة هذا الموضــو  هو قرار يأا ة الوق  المناإــب وي ت

  يــــة بالغــــة. وا تتمــــ  بالقول إن ت ويل الفريق الــــدراإــــــــــــــي المفتو  
العضــــــــــــــوية ينبغي  ن  ثل مصــــــــــــــالح الدول ة مختلف المنا ق الجغرارية، 

 إيما الدول المعرضة بشدة لخطر ارتفا  مستوى إط  البحر. ولا
البيئة  حماية”)تشي يا(   نارس إ  موضو   السي س بال يو - 62

، رقال  إن ورد بلدها إـــــــــــــــيقدم “ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــــــــــلحة
تعليقــــاس  طيــــة ة وقــــ  لااق، رتعليقــــاتهــــا ة الوقــــ  الراهل هي 

 ابف  ولي رقط. وقال  إن ا ومة بلدها تدرك المبد  الأإــاإــي   اس
لموضـــــــــو  هي ة محلها المتمثل ة حماية البيئة ة  ي اره. ودراإـــــــــة ا

تماما لأن النزا اس المســـــــلحة تحدث دائما   را إـــــــلبيا  لى البيئة، ليس 
ة الم ان الذي تقف ريع رحســب، وإنما  يضــا ة الأماكل التي لا تدور 
ريها النزا اس. وت مل المش لة الأإاإية ة إياق النزا اس المسلحة 

الدول الإمســـــــاني،  المعاصـــــــرة ة الامتثال للمبادئ الأإـــــــاإـــــــية للقامون
إـــيما امتثال الجهاس مل غير الدول. و ضـــار   ن المحصـــلة المفيدة  ولا

مل دراإــة الموضــو  كام  إــتت ذ نــ ل موجز لقوا د القامون الدولي 
الإمســــــاني ريما يتعلق باإــــــت دام البيئة والموارد الطبيعية وحمايتهما   نا  

ة مل التوصـــــــياس النزا  المســـــــل . وبدلا مل  ل ، اقترا  اللجنة قائم
الطمواة والمبت رة التي كثيرا ما تســــــــتند إ  مفاهيم  امة مل قبيل بذل 
الشــــركاس للعناية الواجبة، والممارإــــاس التجارية المســــؤولة والاإــــت دام 
المســـــــــتدام، وهي مفاهيم مســـــــــتمدة مل مجالاس   رى للقامون الدولي. 

لقة بحماية البيئة واإتطردس قائلة بيد  ن مفس الالتزاماس القامومية المتع
ة إياق النزا اس المسلحة لا   ل  ن  سل تفسيرها ورهمها مظريا، 

 لعزل  ل القوا د الأ رى الواجبة التطبيق  لى النزا اس المسلحة.
اصـــامة مســـؤولي الدول مل الولاية ”ثم تطرق  إ  موضـــو   - 63

قشـــاس ، رقال  إن ورد بلدها يرى  ن منا“القضـــائية الجنائية الأجنبية
اللجنة المتعلقة بالجوامب الإجرائية للحصامة ينبغي  ن تركز  لى تطبيق 
تل  الجوامب ة القراراس القضــــــــائية و ارإــــــــة الســــــــلطاس الو نية ة 
الحالاس التي تنطوي  لى الحصـــامة الموضـــو ية والحصـــامة الشـــ صـــية. 
ولا  ن الجوامب الإجرائية موقشــ   إــاإــا ريما يتعلق بتطبيق الحصــامة 

لموضــــــــــــــو ية، ر ن  ارإــــــــــــــاس الدول التي تؤ ذ ة الا تبار ينبغي  ن ا
تشمل جميف الحالاس التي تنطبق ريها تل  الحصامة،  ي الحالاس التي 
تطبق ريهـــا الـــدول القوا ـــد الإجرائيـــة العـــامـــة الواردة ة الاتفـــاقيـــاس 
الدولية، مثل اتفاقية مناهضــــــــــــــة التعذيب وغيره مل ضــــــــــــــرو  المعاملة 

لقاإــــــية  و اللاإمســــــامية  و المهينةا والحالاس التي تقاضــــــي العقوبة ا  و
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ريهـا الـدول مرت بي الجرائم لوجـب القـامون الـدولي دون  ي  إــــــــــــــــاس 
تعاهديا والخطواس الإجرائية ريما يتعلق بالجرائم المشـــــمولة بالحصـــــامة 
 2الموضـــو ية المنصـــوو  ليها ة المعاهداس، كما هو الحال ة الفقرة 

اتفــاقيــة ريينــا للعلاقــاس الــدبلومــاإـــــــــــــــيــةا واــالاس  مل 39مل المــادة 
رينبو المرت بــة ة إقليم دولـة المح مــة، مثــل قضـــــــــــــــيــة “ الجرائم الرسميــة”

بين ميوزيلندا وررمســــــــــــا. و كرس  ن الدول تطبق، ة جميف هذه  واريور
ـــــة الواردة ة قوامينهـــــا الو نيـــــة  ـــــائي الحـــــالاس، قوا ـــــد الإجرا اس الجن

اس. وينبغي  ن تحلل اللجنة وتحدد العناصـــــــر تلتزم بع مل معاهد وريما
المشـــــــتركة ة  ارإـــــــاس الدول ة هذا الصـــــــدد. غير  مع لل ي ون مل 
المناإــــب للجنة  ن تصــــو  التزاماس إجرائية جديدة وإضــــارية، ناهي  

  ل الد ول ة  ملية التطوير التدريجي للقامون الدولي.
ســـــــــــــوية المناز اس وقال  إن ورد بلدها لا يؤيد إدراج  لية لت - 64

بين دولة المح مة ودولة المسؤول ة مشاريف المواد بشمن هذا الموضو . 
ود   إ  إ ادة النظر ة الشـــــــر  الإجرائي القاضـــــــي  ن تحتج دولة 
المســـــــؤول بحصـــــــامة موافها. ر لا النو ين مل الحصـــــــامة الشـــــــ صـــــــية 
والحصــــامة الموضــــو ية، موجودان كمســــملة مل مســــائل القامون الدولي. 
و ضار   ن السلطاس الو نية ينبغي  ن ت ون قادرة  لى الشرو  ة 
الإجرا اس الجنائية مل تلقا  مفســـــــــها، مف مرا اة  ي اصـــــــــامة واجبة 
التطبيق، لا ة  ل  الحصـــامة الموضـــو ية،  لى  إـــاس الأدلة المتااة. 

بع  ”وبالإضارة إ   ل ،  لص  مح مة العدل الدولية ة قضية 
“ المتبادلة ة المســـائل الجنائية )جيبوا ضـــد ررمســـا(مســـائل المســـا دة 

إ   ن الــدولــة التي لحطر مح مــة  جنبيــة  مــع لا ينبغي الشـــــــــــــــرو  ة 
إجرا اس قضــائية، لأإــبا  تتعلق بالحصــامة، ضــد  جهزتها الح ومية، 
تتحمل المسؤولية  ل  ي رعل غير مشرو  دولي ترت بع تل  الأجهزة. 

امة الموضــــــــــو ية  و تطبيقها قد تترتب ولذل ، ر ن الااتجاج بالحصــــــــــ
 ليع  واقب لا تقتصـــــــر  لى الإجرا اس الجنائية، وإنما تشـــــــمل  يضــــــا 
المســـــــؤولية الدولية للدولة التي تحتج بهذه الحصـــــــامة، والمســـــــؤولية المدمية 

 لتل  الدولة، إ ا ارتُ ب  الجر ة ة إقليم دولة المح مة.
لموضـــــو ية، قال  إن مل وريما يتعلق بالتنازل  ل الحصـــــامة ا - 65

اللازم إيلا  مزيد مل الاهتمام إ  تطبيق هذه الحصـــــــــــــــامة ريما يخك 
المعاهداس التي تنك  لى  ارإـــــــــــــــة الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية  ارج 
الحدود الإقليمية  لى الجرائم المرت بة بصـــــــــــــــفة رسمية، مل قبيل اتفاقية 

ة القاإــــــــــــية مناهضــــــــــــة التعذيب وغيره مل ضــــــــــــرو  المعاملة  و العقوب
اللاإمســــــامية  و المهينة  و الاتفاقية الدولية لحماية جميف الأنــــــ او   و

مل الا تفا  القســــــري. ولوجب هذه المعاهداس، لا تنطبق الحصــــــامة 

الموضـــــــــــــــو ية ريما يتعلق بهذه الجرائم ة الد اوى الجنائية  مام المحاكم 
م ، الأجنبيـــة. و ـــدم امطبـــاقهـــا هـــذا ليس راجعـــا إ  التنـــازل الضـــــــــــــــ

بســـــــبب التعارب ة القوا د الشـــــــار ة بين الحصـــــــامة الموضـــــــو ية  وإنما
 والتعاريف والالتزاماس الصر ة المنصوو  ليها ة تل  المعاهداس.

ارتفا  مســــــــــتوى إــــــــــط  البحر مل ”وريما يتعلق لوضــــــــــو   - 66
، قــالــ  إمــع  نــدمــا لااظــ  الجمعيــة العــامــة “منظور القــامون الــدولي
، 73/265ل اللجنـــة الطويـــل الأجـــل ة قرارهـــا إدراجـــع ة برنامج  مـــ

 وص  اللجنة  ن تأ ذ ة الا تبار تعليقاس الح وماس وملااظاتها 
ريما تضطلف بع مل   مال بشمن هذا الموضو . إلا  ن اللجنة ن تشر 

( إ  ما إ ا كان قد رعل   ل  قبل الحا  قرار A/74/10ة تقريرها )
إدراج الموضــو  ة برنامج  ملها الحالي  م لا. رعلى الرغم مل  ن تغير 
المناخ يطر  تحدياس  المية، لا ة  ل  ارتفا  مســـــتوى إـــــط  البحر 

الصــــــــــــــغيرة و ثاره  لى الدول الســــــــــــــاالية المن فضــــــــــــــة والدول الجزرية 
وإـــــــــ اها، ر ن الموضـــــــــو  يغلب  ليع الطابف العلمي والتق . ولذل  
ينبغي  ن تعــالجــع ا يئــاس التقنيــة والعلميــة المعنيــة ومنتــدياس ا وميــة 

 دولية م لفة بولاية لتناول المسائل المتعلقة بقامون البحار.
) وزب ســــــــــــتان(   نــــــــــــار إ  موضــــــــــــو   السدددددددددي    يمو  - 67
رقال “ مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية اصامة مسؤولي الدول”

إمع ورقا لمبد  المســـاواة ة الســـيادة بين الدول، الم رس ة ميثاق الأمم 
المتحــــدة وإ لان مبــــادئ القــــامون الــــدولي المتعلقــــة بالعلاقــــاس الوديــــة 
والتعـــاون بين الـــدول ورقـــاً لميثـــاق الأمم المتحـــدة، يتمتف جميف الـــدول 

ل مفس المســـــــؤولياس وتنتمي  لى قدم المســـــــاواة بنفس الحقوق وتتحم
ــــــة  إ  ايتمف الــــــدولي، بغ  النظر  ل ا تلارــــــاتهــــــا الاقتصـــــــــــــــــــــادي

الاجتما ية  و الســــــياإــــــية  و غيرها. ولذل   كد  ن المســــــائل التي   و
ينُظر ريها ة مطاق هذا الموضـــــــو  بالغة الحســـــــاإـــــــية، ود ا إ  إجرا  

 بصفة  امة. دراإة مستفيضة لممارإة الدول ومواقفها
و ضــــــاه  ن اصــــــامة مســــــؤولي الدول مل الولاية القضــــــائية  - 68

الجنائية الأجنبية قا دة مل قوا د القامون الدولي العرة مســـــــــتمدة مل 
يادة بين الدول واظر اإـــــــــــــــتعمال القوة  مبادئ المســــــــــــــــاواة ة الســـــــــــــــ

التهديد باإـــتعما ا. و ي اإـــتثنا  مل هذه القا دة يجب  ن ي ون   و
 ود قا دة   رى مل قوا د القامون الدولي العرة.مبررا بوج

مل مشــــــــــــــاريف المواد التي  7و نــــــــــــــار إ   ن مشــــــــــــــرو  المادة  - 69
ا تمدتها اللجنة بصـــــــــــفة مؤقتة يتضـــــــــــمل قائمة جرائم لوجب القامون 
الدولي لا تســــــــــري  ليها الحصــــــــــامة الموضــــــــــو ية. ويتعارب الســــــــــما  

ية الجنائية الأجنبية مف بالاإـــــتثنا اس مل الحصـــــامة مل الولاية القضـــــائ

https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
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مبادئ القامون الدولي الراإــــــ ة، التي تشــــــ ل  إــــــاس مظام العلاقاس 
الدولية برمتع. ولا يع س مشـــــرو  المادة ة نـــــ لع الحالي  ي المجاه ة 
 ارإــــــــــــــة الدول  و القامون الدولي العرة القائم. و كد  ن مل نــــــــــــــمن 

لى إم ار اصـــــامة مســـــؤولي الدول دون  إـــــاس صـــــحي   ن يقوب  
نحو  طير إــيادة القامون  لى الصــعيد الدولي بتع ير صــفو العلاقاس 
بين الدول، و  ل  ن يُســـــــــــــــت دم كمداة ة الإجرا اس  اس الدوارف 
الســـــــــــياإـــــــــــية. ولا يتمتف مســـــــــــؤولو الدولة بهذه الحصـــــــــــامة بصـــــــــــفتهم 
الشـــــــــ صـــــــــية، بل لضـــــــــمان الفعالية ة  دا  مهامهم. وبالتالي،  ندما 

ســــؤولي الدول، ر ها لحك  ولا وقبل كل نــــي  يتعلق الأمر بحصــــامة م
اصــــــامة الدولة مفســــــها. بيد  ن  ل  لا يثير الشــــــ  ة مبد  وجو  

تمر  ي جر ة بلا  قا ، لا ة  ل  الجرائم المذكورة ة مشــــــــــــرو    لا
، ولا ة قدرة دولة  جنبية  و مح مة دولية  لى  ارإــــة الولاية 7المادة 

 ة ة المعاهداس.القضائية  لى الجرائم المحدد
المبادئ ”وة الختام، قال إن  مل اللجنة بشـــــــــــمن موضـــــــــــو   - 70

إـــــــــــــــي ون مفيــدا ة تحــديــد الطــابف القــاموني لمبــادئ “ العــامــة للقــامون
القامون العامة كمصـــــــــدر مل مصـــــــــادر القامون الدولي ولتوضـــــــــي  معا 

مل النظــام الأإــــــــــــــــاإـــــــــــــــي لمح مــة العــدل  38)ج( مل المــادة  1الفقرة 
 كر  ن ورد بلده يد و اللجنة إ  لمجنب التعمق بإررا  ة الدولية. و 

مبادئ القامون العامة المســــــــــــــتمدة مل النظم القامومية الو نية  و إ طا  
الأولوية  ا، وإ  إصدار اإتنتاجاس ونرو   ملية ومحددة بشمن هذا 

 الموضو  تستند، ة المقام الأول، إ  تحليل النظام القاموني الدولي.
)هولندا(  قال إن اللجنة، ة إ ار  ملها  سدددددددددددي  لي يرال - 71

المتعلق لســــؤولية المنظماس الدولية، ن تتناول مســــملة تســــوية المناز اس 
التي  ــا  ــابف القــامون الخــاو والتي ت ون منظمــة دوليــة  ررــا ريهــا. 
وتحديد كيفية تســـــــــــــــوية المنظماس الدولية  ذه المناز اس والمعايير التي 

ة  ل  يثير مســــــــــــــائل صــــــــــــــعبة، ليس مل اي  المبد   تســــــــــــــتند إليها
رحســــب بل ة الممارإــــة العملية  يضــــا. و كد  ن اصــــامة المنظماس 
الدولية، التي تعد  اس   ية ايوية بالنســــــــــــبة لفعالية  دائها، لا بد  ن 
ت ون متوازمة مف توقف الأ راه الثالثة المشـــــرو  ة  ن يتا   ا إـــــبيل 

التي تتعــامــل بهــا المنظمــاس الــدوليــة مف للامتصــــــــــــــــاه. وتحــدد الطريقــة 
المطالباس التي ت تســـــــــــــــي  ابف القامون الخاو معيارا لتعزيز إـــــــــــــــيادة 
القامون  لى الصـــــــــــــــعيديل الو   والدولي مل جامب هذه المنظماس. 
و كر  ن ورــد بلــده ي رر مــدا ه  ن تــدرج اللجنــة ة جــدول   مــا ــا 

مون الخاو والتي موضـــــــــو  تســـــــــوية المناز اس التي ت تســـــــــي  ابف القا
 ت ون المنظماس الدولية   رارا ريها.

و نــــــــــــــــار إ  موضـــــــــــــــو  حمــايــة البيئــة ريمــا يتعلق بالنزا ــاس  - 72
المســــــــلحة رقال إن ورد بلده يؤيد بصــــــــفة  امة مشــــــــاريف المبادئ التي 
ا تمـدتها اللجنـة ة القرا ة الأو . و  ر   ل إـــــــــــــــروره لأن كلا مل 

  ذ ة الا تبار تعليقاتع الســـــــابقة بشـــــــمن المقررة الخاصـــــــة واللجنة قد 
ااتمال توإــــــــــيف مطاق الموضــــــــــو  ليتجاوز مجال النزا  المســــــــــل . رقد 
صــــــــدق  هولندا  لى  دد كبير مل الاتفاقياس  اس الصــــــــلة المشــــــــار 

(، لا ة  ل  البروتوكولان الإضاريان A/74/10إليها ة تقرير اللجنة )
، و  ر   ل  ملــع ة  ن 1949الأول والثــاني لاتفــاقيــاس جنيف لعــام 

تصــب  هذه الصــ وك  المية ة المســتقبل. وراب بقرار المقررة الخاصــة 
دون التمييز بين الطابف الدولي “ النزا  المســـــــــــــــل ”اإـــــــــــــــت دام  بارة 

 غير الدولي  ذا النزا .  و
إن ورــد بلــده يتفق مف مــا  نـــــــــــــــــارس إليــع اللجنــة ة وقــال  - 73

نــــراها للمقدمة مل  ن تتضــــمل مشــــاريف المبادئ  ا اما  اس قيمة 
نارش ة مختلفةا ربعضها تع س القامون الدولي العرة، ولذل  إت ون 
ملزمة للدول، ة اين  ن بعضـــــها ا  ر  و  ابف  قر  إ  التوصـــــية 

ن الدولي. و  ر   ل إــــــــــرور ورد وتهده إ  التطوير التدريجي للقامو 
بلــده بالجهــد الــذي بــذلتــع اللجنــة لبيــان الأا ــام التي تنــدرج ة الفئــة 

ة الشـــــرو . غير  مع إـــــي ون مل “ shall” الأو ، باإـــــت دام كلمة
المفيد تقديم مزيد مل التوضـــــــــيحاس ريما يتعلق باإـــــــــت دام الإنـــــــــارة 

لا يفُترب رقط  ن و ن مشــــاريف المبادئ “ النزا  المســــل ”العامة إ  
 تع س القامون الدولي العرة.

اصـــــــــامة مســـــــــؤولي الدول مل الولاية ”وامتقل إ  موضـــــــــو   - 74
، رلااس  ن الغالبية العظمى مل الدول “القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

لديها بالفعل  را  ريما يتعلق بحصـــامة مســـؤولي الدول، و ارإـــة الدول 
ف. ولذل ، قال إن ورده ة هذا الصـــــــــــــــدد متااة  لى مطاق واإـــــــــــــــ

يشـــــــــــــــا ر القلق التي   ر   نع   ضـــــــــــــــا  اللجنة والعديد مل الدول 
الأ ضـــــــا  لأن مشـــــــاريف المواد التي اقتراتها المقررة الخاصـــــــة ة تقريرها 

( ن تســـــــــتند بدرجة كارية إ   ارإـــــــــة الدول A/CN.4/729الســـــــــابف )
فيضـــــــة ونـــــــبع الموادة والا تقاد بالإلزام. رهي، بدلا مل  ل ، المســـــــت

تمثل  ارإــة ة التطوير التدريجي، و ل  غير ضــروري بالنســبة لموضــو  
يوجد بشــــممع  ارإــــة مســــتفيضــــة للدول. ومل ثم، تح  هولندا اللجنة 
 لى إ ادة النظر ة  ملها والحرو  لى اإـــــــتناده إ   ارإـــــــة الدول 

 م.والا تقاد بالإلزا
و نار إ   مع، رلا لعدم وجود إنارة كارية إ   ارإة الدول  - 75

، لا يوجـــــد توارق ة ا را  دا ـــــل opinio jurisوالا تقـــــاد بالإلزام 

https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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اللجنة بشمن إبيل المضي قدما  رقد واصل  مصار حماية مصالح دولة 
المســـــــــؤول  لب مزيد مل الضـــــــــماناس وررف العتباس لممارإـــــــــة الولاية 

مل جامب دولة المح مة، ة اين واصـــــــــــل  مصـــــــــــار حماية  القضـــــــــــائية
مصــــــــــــــالح دولة المح مة الإنــــــــــــــارة إ   ن هذه الضــــــــــــــماناس والعتباس 
إـــــتجعل مل المســـــتحيل  لى دولة المح مة  ارإـــــة ولايتها القضـــــائية. 
ولأن اللجنة قررس إاراز تقدم بشـــــــــــــــمن هذا الموضـــــــــــــــو  بالتركيز  لى 

الخلاراس، قد رســـر   ضـــا  الضـــماناس الإجرائية دون التصـــدي  ذه 
 16إ   8اللجنة الضــــــماناس الإجرائية التي  دُ ل  ة مشــــــاريف المواد 

إما  لى  ها لصــــــــــالح دولة المح مة وإما  ها لصــــــــــالح دولة المســــــــــؤول، 
ا   ها تحقق التوازن الصــــــــــــــحي . ولذل ، لا يســــــــــــــا د وضــــــــــــــف   و

 الضماناس الإجرائية  لى ال الا تلاراس ة الر ي.
إتطرد قائلا إن العديد مل مشاريف المواد المقتراة ومستوى وا - 76

تفصـــيلها لا يبدوان و يقي الصـــلة بقامون الحصـــاناس، لأن الضـــماناس 
الإجرائية لا تسهم ة القوا د التي تحدد ما إ ا كام  الحصامة موجودة 
وما هي  واقب وجود الحصـــــــــــــــامة  و  دم وجودها. و  لل  ن هولندا 

نة  لى  ن الضماناس الإجرائية ينبغي  ن تقتصر تتفق مف   ضا  اللج
 لى تل  التي تتصــــل بالحصــــامة مبانــــرة، و مع يجب تبســــيط مشــــاريف 
المواد. رمســــتوى تفصــــيلها الحالي يصــــره الامتباه  ل المســــائل الأهم. 
رعلى إبيل المثال، تتناول مشاريف المواد المسائل المتعلقة   لى السلطة 

معيار الإ باس المطلو  ة قضــــــــــــــايا القامون  التي تب  ة المحاكمة،  و
الجنائي،  و المحتوى الدقيق لا طار الموجع إ  دولة المسؤول ون لع. 
و ضــــــاه  مع، مل  جل تنفيذ مثل هذه القوا د المفصــــــلة، قد تُضــــــطر 
ـــائي المحلي، و  ل  ن يؤ ر  لـــ   ـــدول إ  تغيير مظـــام قـــاموهـــا الجن ال

تفاقية مقبلة. وليس  ذا المســــــتوى بدوره ة معدلاس التصــــــديق  لى ا
مل التفصيل   ية ااسمة لمسملة ما إ ا كام  الحصاناس تنطبق، وهي 

 مسملة ينبغي  ن ت ون ة صميم  مل اللجنة بشمن هذا الموضو .
و  ر   ل قلق هولندا  يضا إزا  التمييز الوارد ة الضماناس  - 77

ضــو ية. وقال إن هذا الإجرائية بين الحصــامة الشــ صــية والحصــامة المو 
التمييز مهم ريما يتعلق لســــــــملة ما إ ا كام  الحصــــــــامة تنطبق، ول نع 
ليس  ا   ية كبيرة ريما يتعلق بالضماناس الإجرائية الواردة ة مشاريف 

. وة الواقف، ر ن الالتزام بااترام الحصامة موجود بغ  16إ   8المواد 
. ولــذلــ ، قــال إن ورــده النظر  مــا إ ا كــان ُ تج بالحصــــــــــــــــامــة  م لا

يتفق مف الف رة القائلة بوجو  الااتجاج بالحصامة كشر  لتطبيق  لا
الحصامة الموضو ية. ردولة المح مة ملزمة بااترام اقوق دولة المسؤول 
لوجب القامون الدولي دون  ن تحتاج هذه الدولة الأ يرة إ  التد ل. 

صـــامة الشـــ صــية ومل ثم، يجب  ن تنطبق الإجرا اس  لى كل مل الح
والحصـــامة الموضـــو ية. ودون المســـاس لســـملة ما إ ا كان جميف المســـائل 
الواردة ة مشـــاريف المواد  اس صـــلة بالموضـــو ، تتضـــمل مشـــاريف المواد 
صــــــياغاس غامضــــــة، وليســــــ  واضــــــحة ريما يتعلق بنطاق الالتزاماس 

 الحقوق المنصوو  ليها ريها.  و
قائمة بالجرائم لغرب تحديد  و  يرا،   ر   ل  إـــفع لإدراج - 78

الاإـــتثنا اس مل الحصـــامة. وكرر تأكيد موقف هولندا الذي مفاده  ن 
مل الأرضــــل الإاجام  ل تحديد جرائم  و إدراج قائمة  رائم تشــــ ل 
اإـــــتثنا اس مل الحصـــــامة  و قيودا  ليها. ومل نـــــمن اإـــــت دام  بارة 

رية وإتااة تفادى مناقشـــــة غير ضـــــرو “ جرائم لوجب القامون الدولي”
المضي قدما بالموضو . و لاوة  لى  ل ، لا   ل القول إن الحصامة 
الموضــــــــو ية تســــــــري  لى جميف الأرعال التي يقوم بها مســــــــؤول الدولةا 
رمل الواض   ن هذه الحصامة لا تشمل الجرائم الدولية. وقال إن ورد 
بلده    اللجنة  لى إ ادة النظر ة هذا الموضــــــــــو ، والتوصــــــــــل إ  
توارق ة ا را  بشـــــــمن المفاهيم الأإـــــــاإـــــــية المرتبطة بع قبل وضـــــــف  ي 

 مشاريف مواد  و ا تمادها.
ارتفا  مســـــتوى إـــــط  البحر و لاقتع ”وامتقل إ  موضـــــو   - 79

رقــال إن ورــد بلــده يراــب بقرار اللجنــة إدراج هــذا “ بالقــامون الــدولي
  العضوية. الموضو  المعقد ة برنامج  ملها وإمشا  رريق دراإي مفتو 

وريما يتعلق بنطاق الدراإـــــة،  ضـــــاه  ن هولندا إـــــي ون مل دوا ي 
تقديرها  ن تشمل هذه الدراإة المسائل المتصلة ب يان الدولة، وقامون 
البحار، وحماية الأنــــــــ او المتم ريل بارتفا  مســــــــتوى إــــــــط  البحر. 
رــالجزر ال ــاريبيــة التــابعــة لممل ــة هولنــدا لا ترتفف كثيرا  ل المســـــــــــــــتوى 
الحـالي لســـــــــــــــط  البحر، وقـد تفقـد قـدرا كبيرا مل الإقليم البري متيجة 
لاإــــــــتمرار ارتفا  مســــــــتوى إــــــــط  البحر. ويقف ربف الإقليم البري ة 
الجز  الأوروبي مل الممل ة االيا تح  إــــــــــط  البحرا ومل المرج   ن 
تزداد هذه الحصــة بارتفا  مســتوى إــط  البحر. و ضــاه  ن ا ومة 

كفا  البلد الممتد  لى مر العصــور ضــد المياه   بلده إــوه تعتمد  لى
 لتقديم المعلوماس د ما لعمل اللجنة بشمن هذا الموضو .

 
  يا  من رئيس مح مة الع م ال ولية

)رئيس مح مة العدل الدولية(  قال إمع ة  السددددددددي  يوسدددددددد  - 80
اليوم الذي صـــــاده   ر  - 2018تشـــــريل الأول/ كتوبر  26الفترة بين 

، 2019 تشـــــــــريل الثاني/مورمبر 1 و –مرة   ذ ريها ال لمة  مام اللجنة 
 صــــــــــــــدرس المح مة ا مين،  اد ا  مر بنا   لى  لب بالحا  تدابير 
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قضــــــية معروضــــــة االياً  لى  16مؤقتة وا  ر رتوى. و نــــــار إ  وجود 
إن  لى المح مة،  بلداً مل جميف منا ق العان. وقال 26المح مة تتعلق بـ 

لدى مظرها ة القضــايا العديدة والمتنو ة المعروضــة  ليها، تحديد قوا د 
مل النظـــام  38 القـــامون الـــدولي الواجبـــة التطبيق. و وضــــــــــــــ   ن المـــادة
كجز  مل   1920 الأإـــــــاإـــــــي للمح مة، الذي تعود صـــــــياغتع إ   ام

 ن النظام الأإـــــــــــــاإـــــــــــــي للمح مة الدائمة للعدالة الدولية، تنك  لى 
مصـــادر القامون الدولي الأإـــاإـــية المنطبقة  لى القضـــايا المعروضـــة  مام 

العــاداس الــدوليــة المر يــة ” ، و“الاتفــاقــاس الــدوليــة”المح مــة تتمثــل ة 
مبادئ القامون ” ، و“المعتبرة لثابة قامون دلَّ  ليع تواتر الاإــــــــــــــتعمال

اكم ومذاهب كبار وتعُتبر  ا ام المح. “العامة التي  قرَّتها الأمم المتمدمة
المؤلفين ة القـامون العـام مصـــــــــــــــادر ااتيـا يـة لتحـديـد قوا ـد القـامون. 

يجوز للمح مة  ن تفصــــــــــــل ة قضــــــــــــية ما  لى  إــــــــــــاس التفوي   ولا
 بالصل  إلا إ ا وارق   راه النزا   لى  ل .

و ضاه قائلاً إن المعاهداس ت ون م توبة،  لى الأقل ورق  - 81
( واتفــاقيـة 1969اتفــاقيــة ريينــا لقــامون المعــاهــداس )التعــاريف الواردة ة 

ريينــا لقــامون المعــاهــداس بين الــدول والمنظمــاس الــدوليــة  و ريمــا بين 
(. بيــــد  ن قوا ــــد القــــامون الــــدولي العرة 1986المنظمــــاس الــــدوليــــة )

والمبـــــادئ العـــــامــــة للقـــــامون لا ت ون م توبــــة ة كثير مل الأايـــــان، 
ص  معين  و مدومة ريع. وة غيا   كام  محددة بوضو  ة إ ا إلا

مك م تو ، يجب  لى المح مة  ولاً وقبل كل ني   ن تحدد الوجود 
الفعلي  ذيل المصـــــــــــــــدريل مل القامون ومطاق القوا د الواردة ريهما. 
وتزداد صـــعوبة المهمة بوجود مناقشـــاس مظرية ومفاهيمية مختلفة بشـــمن 

مل الحالاس بشـــــــــمن  تعريف هذيل المصـــــــــدريل وتحديد ا، وة العديد
 كيفية تمييز ا  ل باقي مصادر القامون الدولي.

وتابف قـــائلًا إن هج المح مـــة ة تحـــديـــد مضـــــــــــــــمون القـــامون  - 82
الــــدولي العرة قــــد تغير  لى مر الزمل متيجــــة لتطور القــــامون الــــدولي 
وتوإــــــف تشــــــ يلة ايتمف الدولي. وتشــــــمل  وامل هذا التغيير إضــــــفا  

ى القامون الدولي  قب ا تماد ميثاق الأمم المتحدة، الطابف العالمي  ل
وتحول الأقاليم المســـــــــتعمرة إـــــــــابقاً إ  دول   ضـــــــــا  ة الأمم المتحدة 
و نــــ او للقامون الدولي، و ملية التدويل والتطوير التدريجي للقامون 

 الدولي مل  لال اتفاقياس متعددة الأ راه.
 1969 لمح مة ة  اموواصل قائلاً إن الح م الذي  صدرتع ا - 83

كان منعطفاً ااسماً ة هجها   الجره القاري لبحر الشـــمالة قضـــيتي 
إزا  القامون الدولي العرة. رقبل  ل  الوق ، كان هج المح مة يتســـم 
بعنصـــريل رئيســـيين. يتمثل العنصـــر الأول ة التركيز  لى ت رار الدول 

لى  لـ  للفعــل  لى مــدى رترة  ويلــة مل الزمل. وإــــــــــــــــاق كمثــال  
، رقال إن اق المرور روق الإقليم ا ندي )البرتغال ضــــــد ا ند(قضــــــيةَ 

المح مة تعين  ليها تحديد ما إ ا كام  البرتغال تتمتف بحق المرور روق 
الإقليم ا ندي. و راد  ن المح مة رسرس  مع، ريما يتعلق بالأن او 

 لال العهد  العاديين والمسؤولين المدميين والسلف  موماً، كام  هناك
تســـــــــم  بحرية  “ ارإـــــــــة دائمة وموادة”البريطاني والفترة اللااقة لع 

لفترة تتجاوز ”المرور روق الإقليم ا ندي. واإـــــــــتمرس هذه الممارإـــــــــة 
ون تتغير  ندما اصــــــــــــل  ا ند  لى اإــــــــــــتقلا ا.  “القرن وربف القرن

وبنــــا   لى  لــــ ،  لصــــــــــــــــــ  المح مــــة إ   ن للبرتغــــال اق المرور 
 تعلق بالأن او العاديين والمسؤولين والسلف  موماً.ي ريما
و وضـــــــــــــــ   ن النهج الثاني كان يتمثل ة التمكيد  لى إرادة  - 84

الدول وقبو ا بوصـــــــــــــفهما  املاً لنشـــــــــــــمة قوا د القامون الدولي العرة 
قضــــــــــية الســــــــــفينة ونــــــــــر اً لتحقق الصــــــــــفة الملزمة  ذه القوا د. رفي 

  المح مة الدائمة للعدالة الدولية ،  لص)ررمسا ضد تركيا( “لوتس”
إ   ن قوا ـد القـامون الملزمـة للـدول تنبثق مل إرادتهـا الحرة اســـــــــــــــبمـا 
تتجســــــــد ة الاتفاقياس  و العاداس المقبولة  موماً بوصــــــــفها تعبر  ل 
ــــادئ للقــــامون والراإـــــــــــــــ ــــة بهــــده تنظيم  لاقــــاس التعــــاين بين  مب

كة. وهذا النهج، ايمو اس المســـــــتقلة  و بغرب تحقيق  هداه مشـــــــتر 
الذي يجعل مشــمة القوا د العررية مســاوية لاتفاق ضــم ، م ل الدول 
التي  ارضـــــــــــ  وجود قا دة  ررية مل التصـــــــــــري   ها غير ملزمة بها. 
وكثيراً ما جرى ة ال تاباس القامومية الااتجاج للااظتين  رضــــــيتين 

قضــــية و  اللجو  )كولومبيا ضــــد بيرو(  رب   نهما المح مة ة قضــــية 
،  لى التوالي، لد م مصـــــــائد الأسماك )الممل ة المتحدة ضـــــــد النرويج(

، ر س المح مة  مع اللجو ما يعُره لبد  المعترب المصــــــر. رفي قضــــــية 
ا   ند وجود قا دة محلية مل قوا د القامون الدولي العرة بين دول 

للجو  مل  مري ا اللاتينية تتعلق بتوصيف الجرائم ة المسائل المتعلقة با
الدبلوماإــي، لا   ل الااتجاج بهذه القا دة ضــد بيرو التي إــل   

 إلوكاً  بعد ما ي ون  ل التقي د بها، بل وررضتها.
، اإــتندس المح مة ة الســفينة لوتسو اق المروروة قضــيتي  - 85

هجهــــا لمجــــاه القــــامون الــــدولي العرة ة المقــــام الأول إ  واقف ايتمف 
التاإــــــف  شــــــر،  ندما كام  تعددية الأ راه ة  الدولي  لال القرن

بدايتها، ون ي ل قد ي بعدُ الا تراه بالش صية القامومية للمنظماس 
الدولية، ون ي ل الوصـــول إـــهلاً إ  المعلوماس  ل  ارإـــاس الدول. 

ة اروه مختلفة  الجره القاري لبحر الشــــمالوجا  الب  ة قضــــيتي 
اه المح مة بالشـــــ صـــــية القامومية الدولية  اماً مل ا تر  20تماماً، بعد 
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التعوي   ل الأضـــرار المت بدة ة للمنظماس الدولية ة رتواها بشـــمن 
، وبعـــد اوالي  قـــد مل الزمل مل اهور دول  ـــدمـــة الأمم المتحـــدة

 رريقية و إــــيوية مســــتقلة اديثاً  لى الســــااة الدولية، وة وق  كان 
 تفاقياس المتعددة الأ راه.قد ي بحلولع إبرام  ائفة واإعة مل الا

مشــمتا الجره القاري لبحر الشــمال وواصــل قائلاً إن قضــيتي  - 86
بين الــــدانمرك وجمهوريــــة  لمــــاميــــا الاتحــــاديــــة، مل جهــــة، وبين هولنــــدا 
وجمهورية  لماميا الاتحادية، مل جهة   رى. وة كلتا القضـــــيتين، اللتين 

القـــامون الـــدولي  ي دمجهمـــا، كـــان يتعين  لى المح مـــة تحـــديـــد مبـــادئ
المنطبقة  لى تعيين ادود الجره القاري ة بحر الشـــــــــــــــمال. وة هذا 
الســـــــــــــــياق،  كرس المح مة  ن وجود قا دة مل قوا د القامون الدولي 

رلا يتعينَّ رقط  ن ترقى الأ مال المعنية . ”“بالورا  بشـــــــــر ين”مقيد 
يجب  يضــا ]ة  ارإـــة الدولة[ إ  مســـتوى الممارإـــة المســـتقرة، ول ل 

 ن ت ون تل  الأ مال  و  ن لمجري  لى نحو يدلل  لى وجود ا تقاد 
 ن هذه الممارإة إلزامية بح م وجود قا دة قامومية تقتضيها. والحاجة 
إ  هذا الا تقاد،  ي إ  وجود ركل  اا، هو  مر ضـــــــم  ة مفهوم 

ل المعنية الا تقاد بإلزامية الممارإة وضرورتها. ولذا يتعين  ن تشعر الدو 
 .“ ها تمتثل لما يرقى إ  مستوى الالتزام القاموني
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 لا ة جوامب بالغة الأ ية.  ولًا، ررضــ  المح مة التركيز الســابق  لى 
ت رار الفعل لدى تقرير وجود قا دة مل قوا د القامون الدولي العرة. 

بح   لى النقي  مل  ل  تركز  لى   ية الا تقاد بالإلزام. و صـــــــــــــــ
تواتر الأ مـــال،  و ا   ـــابعهـــا ”وقـــدمـــ  الحجـــة  لى  لـــ   ن 

المعتــاد، ليس كــاريــاً ة اــد  اتــع. ووــة   مــال دوليــة كثيرة، مثلمــا هو 
الحال ة مجال المراإيم الااتفالية والبروتوكولية، يجري القيام بها بش ل 

ل نهــا لا تنبف إلا مل ا تبــاراس ايــاملــة والموا مــة نـــــــــــــــبــع مســـــــــــــــتقر، 
و وضــــــــــــح  “. والتقاليد، ولا تنبف مل  ي نــــــــــــعور بالواجب القاموني

كذل  وجود  لاقة تعاضد بين  ارإة الدول والا تقاد بالإلزام، لأن 
العمل مفســـع قد ي ون دليلاً  لى الا نين معاً. ويجب  لى الدول التي 

درك  ن إـــــــــــــــلوكهـــا يتوارق مف مـــا يرقى إ  تقوم بالعمـــل المع   ن تـــ
مســــــــتوى الالتزام القاموني، و ن هذا الســــــــلوك يأا بدارف مل الشــــــــعور 
بالواجــب القــاموني. وبعبــارة   رى، قــد يســـــــــــــــبق الا تقــاد بالإلزام، ة 

 بع  الحالاس، تطور  ارإاس الدول  و يواكبع.
لدول و نـــار، ثامياً، إ   ن المح مة  وضـــح   ن  ارإـــاس ا - 88

لا تقتصــــر  لى  اداس الدول  رهي تشــــمل  يضــــاً القوا د المنصــــوو 
ــــارهــــا قوا ــــد  رريــــة  ــــاس المتعــــددة الأ راه، با تب  ليهــــا ة الاتفــــاقي

، اللجو م توبة. و قام  المح مة،  لى النقي  مل هجها ة قضــــــية 
تمييزا واضــــــــــــــحا بين الموارقة  لى الالتزام بقا دة تقليدية وبين الا تقاد 

يتهــــا. رفي اين   ل لــــدولــــة  ن لحتــــار  ــــدم التقيــــد لعــــاهــــدة بإلزام
 ا ـــام معينـــة مل معـــاهـــدة  ل  ريق إبـــدا  تحفظـــاس، لا ينطبق   و

الشـــي  مفســـع  لى قوا د القامون الدولي العرة. رهذه القوا د، بح م 
 بيعتها، يجب  ن تتســــــــاوى ة القوة بالنســــــــبة لجميف   ضــــــــا  ايتمف 

  ن ت ون موضــــــــو اً لأي اق ة الاإــــــــتبعاد الدولي، ولا   ل بالتالي
مل جامب وااد   ل  ن تمارإـــــــــــــــع دولة ما اســـــــــــــــب هواها تحقيقا 
لمصـــــــلحتها الخاصـــــــة. ويرا ي هذا الاإـــــــتنتاج جامباً رئيســـــــياً مل تطور 
العلاقاس الدولية  لى مدى القرن الماضـــــــــــــــي، وهو ت ا ر الاتفاقياس 

ســـــــــــــــــان، وقـــامون المتعـــددة الأ راه ة مجـــالاس مل قبيـــل اقوق الإم
البحار، وقامون المعاهداس، والقامون الدولي الإمســــــــــــــــاني، والعلاقاس 
الدبلوماإـــــية والقنصـــــلية. ومل  لال هذه الاتفاقياس،  دمجش  ة لغة 
القــــامون الــــدولي وقوا ــــده مفــــاهيمُ مل قبيــــل القوا ــــد ا مرة، والتراث 

ذه المشــــــترك لامســــــامية، والمنطقة الاقتصــــــادية الخالصــــــة، واكتســــــب  ه
المفاهيم   ية وقيمة مزدوجتين بوصــــــفها قوا د تعاهدية وقوا د  ررية. 
وة هذا الصـــــدد، ر س المح مة  ن الأا ام  اس الصـــــلة التي مصـــــ  
 ليها اتفاقية الأمم المتحدة لقامون البحار بشــــــــــــمن  طو  الأإــــــــــــاس 
للدولة الســــــــــــــاالية والحق ة المنا ق البحرية، وتعريف الجره القاري، 

ود المنطقة الاقتصــــــــــادية الخالصــــــــــة والجره القاري، تع س وتعيين اد
جميعها القامون الدولي العرة. وه ذا اإـــــــتطا   المح مة تطبيق هذه 

 الأا ام ا   لى الدول غير الأ راه ة هذه الاتفاقية.
و ضـــــــــــــاه، ثالثاً،  ن هج المح مة الجديد ن يتمثل ة ا تبار  - 89

ا ـــد القـــامون الـــدولي العرة. رفي الوقـــ   ـــاملًا اـــاسمـــاً ة تحـــديـــد قو 
،  وضــــــح  الجره القاري لبحر الشــــــمالالح م الصــــــادر ة قضــــــيتي 

المح مـــــــة  مـــــــع، ا  دون مرور رترة  ويلـــــــة مل الزمل، قـــــــد ت في 
المشــــاركة الواإــــعة جداً والتمثيلية إ  اد كبير ة اتفاقية متعددة   اسُ 

الدول  الأ راه لإمشــــــــا  قوا د  ررية، نــــــــريطة  ن تشــــــــمل مشــــــــاركة
المتضــــــــــــررة مصــــــــــــالحهُا بشــــــــــــ ل كبير. و لال القرن الماضــــــــــــي، زادس 
التطوراس الت نولوجية مل إــــــــــــــهولة الا لا   لى  ارإــــــــــــــاس الدول 
وزادس ررو الدول لعقد الاجتما اس وتبادل ا را  بشمن اإتصوا  
قوا د القامون الدولي ومضـــــــموها. و مشـــــــمس المنظماس الدولية  يضـــــــاً 

اجتما اس الجمعية العامة، تورر للدول ررصــــــاً  منتدياس منتظمة، مثل
للتواصــــــــل مبانــــــــرة ريما بينها. وبنا   لى  ل ، ن يعد تطوير القامون 

 الدولي العرة بالضرورة  ملية بطيئة.
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س الجمعيــة  مــام المح مــة لتــم ــذ ة الا تبــار  لى النحو ال ــامــل قرارا

العامة  اس الصـــــــــلة  ند تحديد قوا د القامون الدولي العرة. و إـــــــــهم 
قبول امضـــمام دول مســـتقلة اديثاً إ  الأمم المتحدة ة جعل الجمعية 
العـامـة منتـدى  ـالميـاً يتي  لجميف الـدول الإ را   ل  رائهـا بشــــــــــــــــمن 
مضــــــــــــــمون قوا د القامون الدولي، وهو ما  دث ة كثير مل الأايان 

ل  لال ا تمــــاد قراراس تفســـــــــــــــيريــــة، وهي قراراس كــــامــــ    يتهـــا م
القامومية موضـــــــف مزا  نـــــــديد ة المؤلفاس الأكاد ية التي صـــــــدرس ة 

 إبعينياس ووامينياس القرن العشريل.
 الجره القاري لبحر الشمالوتابف قائلاً إن الح م ة قضيتي  - 91

 رق  لى الأقل.   دى دوراً هاماً ة اسم هذا الجدال، و ل  بثلاث
 ولًا، لمــا كــان مل المم ل الا تمــاد  لى رعــل منفرد لإ بــاس كــل مل 
 ارإـــــــــــــــة الدول والا تقاد بالإلزام، رقد تؤدي القراراس التي تعتمدها 
الجمعية العامة الغرب مفســــع. وثامياً، مظرا لعدم انــــترا  النضــــج  لى 

ن قرار منفرد المدى الطويل  و الممارإـــــــة المت ررة،   ل  يضـــــــاً  ن ي و 
 و مجمو ة مل القراراس، ا  لو ا تُمدس ة رترة وجيزة، دليلاً  لى 
كل مل  ارإـــــة الدول والا تقاد بالإلزام، ومل ثم  ن تؤدي إ  مشـــــمة 
قــــا ــــدة مل قوا ــــد القــــامون الــــدولي العرة. و  يراً،   ل التعبير  ل 

لة، الا تقـاد بالإلزام ة قرار ا  قبـل اهور الممـارإــــــــــــــــة  اس ا لصـــــــــــــــ
 ويتوقف  ل  بطبيعة الحال  لى مضمون القرار واروه ا تماده.

وواصـــــــــــــــل قائلًا إن المح مة ااتج  ة بداية الأمر بقراراس  - 92
الجمعيــة العــامــة لأغراب تحــديــد قوا ــد القــامون الــدولي العرة ة رتواهـا 

بشــــــــــمن ا ثار القامومية بالنســــــــــبة للدول  لى  1971الصــــــــــادرة ة  ام 
ود جنو   رريقيـا ة ناميبيـا )جنو  غر   رريقيـا( رغم اإـــــــــــــــتمرار وج

، التي وصــــف  ريها ا تماد إ لان من  (1970) 276قرار مجلس الأمل 
الاإـــــتقلال للبلدان والشـــــعو  المســـــتعمرة، لوجب قرار الجمعية العامة 

ة تطوير القــامون الــدولي ريمــا  “مرالــة هــامــة”(،  مــع 15-)د 1514
يتعلق بالأقــاليم غير المتمتعــة بالح م الــذاا ل ون هــذا الإ لان جعــل 

. وة وق  لااق، ة قضــــــــــــــية مبد  تقرير المصــــــــــــــير ينطبق  ليها جميعاً 
الأمشــــطة العســــ رية ونــــبع العســــ رية ة مي اراغوا وضــــدها )مي اراغوا 

،  وضــــــــــــــح  المح مة  ن الا تقاد ضــــــــــــــد الولاياس المتحدة الأمري ية(
بالإلزام   ل اإــــــــــــتنتاجع، مف تو ي كل ما يجب مل ايطة، مل جملة 
  مور تشـــــــــــــــمــل موقف الأ راه وموقف الــدول مل قراراس معينــة مل
قراراس الجمعية العامة. و  ل  ن يفُهم   ر الموارقة  لى مصـــــــوو هذه 
القراراس  لى  مع قبول بصــــــــــــــحة القا دة  و مجمو ة القوا د المعلنة ة 

القراراس. وبنا   لى  ل ، وا  إن كام  قراراس الجمعية العامة غير 
ملزمة رسمياً، ريم نها ة اروه معينة  ن تقدم  دلة هامة  لى وجود 
قا دة ما  و مشـــــــــــمة ا تقاد بالإلزام. ولمعررة ما إ ا كان  ل  يصـــــــــــدق 
 لى قرار ما، لا بد مل البح  ة مضــــــمومع واروه ا تماده، والنظر 

 الشار . ة وجود ا تقاد بالإلزام ريما يتعلق بطابعع

الجره ومضـــى قائلاً إن اتبا  المح مة هجا مختلفا ة قضـــيتي  - 93
بشــــ ل كبير تحديد وإرإــــا  قوا د القامون  زز  القاري لبحر الشــــمال

الدولي العرة، ل نع ن يســـــــــــــتبعد تماماً الطريقة التي يســـــــــــــتمر بها اهور 
القوا د العررية التقليدية  بطريقة بطيئة  اياناً،  لى  إـــــــــــاس العاداس 
الراإـــــــ ة لمدة  ويلة  ارج إ ار قراراس الجمعية العامة  و الاتفاقياس 

المح مـــة وجود هـــذه القوا ـــد مل قوا ـــد  المتعـــددة الأ راه. واللـــ 
 ميســـــــــــان/ 11مذكرة التوقيف المؤر ة القامون الدولي العرة ة قضـــــــــــية 

، وقضــــــــــــــية )جمهورية ال ومغو الد قرا ية ضــــــــــــــد بلجي ا( 2000 بريل 
اصـــــــــاناس الدول مل الولاية القضـــــــــائية ) لماميا ضـــــــــد إيطاليا  اليونان 

لملااة والحقوق المتصـــــــــــــلة المناز ة المتعلقة بحقوق ا، وكطره متد ل(
. وة القضـــــــــية الأ يرة،  لصــــــــ  بها )كوإـــــــــتاري ا ضـــــــــد مي اراغوا(

المح مة إ   ن ال وإـــــــتاري يين الذيل يعيشـــــــون  لى  ول هر إـــــــان 
 وان يتمتعون بالحق العرة للصـــيد ة النهر لأغراب ال فاه. و لى 
الرغم مل اتفاق الطررين  لى  ن هذه الممارإـــــــــــــــة راإـــــــــــــــ ة منذ رترة 

ويلـــة، ا تلفـــا  لى صـــــــــــــــيرورتهـــا ملزمـــةً لني ـــاراغوا مل با  القـــامون  
العرة. ور س المح مة  ن  دم إم ار مي اراغوا لوجود اق نانــــأ  ل 
الممارإـــــــــة التي ال  مســـــــــتمرة دون امقطا  وا تراب لمدة  ويلة جداً 

  مر بالغ الأ ية.
 واإـــترإـــل قائلاً إن مبادئ القامون العامة مجال   ر  اهرس - 94

ريــع المح مــة إبــدا ــاً قــاموميــاً مح مــاً. رلم يســـــــــــــــبق قط لمح مــة العــدل 
الدولية، نـمها نـمن إـابقتها،  ن اإـتندس صـرااة ة قرار إ  قا دة 

مبــــادئ القــــامون العــــامــــة التي  قرتهــــا الأمم ” و مبــــد  مســـــــــــــــتمــــد مل 
مل  38)ج( مل المادة  1،  لى النحو الذي  جازتع الفقرة “المتمـدمة

مظامها الأإـــــــاإـــــــي، ورلا يعُزى  ل  إ  الدلالاس التاريخية الســـــــلبية 
و نــــــــــــار إ   مع ة   قا  إضــــــــــــفا  الطابف . “الأمم المتمدمة”لعبارة 

العالمي  لى القامون الدولي وتوإـــــــــــــــيف مطاق امطباقع ليشـــــــــــــــمل جميف 
تعديل النظام  1971الدول، اقترا  غواتيمالا والم ســـــــــــــــي  ة  ام 

الذي وصفتع الم سي  ب ومع  “المتمدمة”مصطل   الأإاإي بحذه
بيد  ن هذا المصـــــطل  ن تعد . “موروثا لفظياً مل الاإـــــتعمار القديم”

لع   ية تذكر مل النااية العملية. وقد  راد القاضـــــــــــــــي رؤاد  مون ة 

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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ة ضـــــو  ” مع  قضـــــيتي الجره القاري لبحر الشـــــمالر يع المســـــتقل ة 
للميثاق، والطابف العالمي  ذه المبادئ،  التناق  بين المبادئ الأإــاإــية

مل النظام الأإــــــــــــاإــــــــــــي  38)ج( مل المادة  1مل جهة، ومك الفقرة 
للمح مة، مل جهة   رى، لا   ل تفســـــــير مك هذه الفقرة بطريقة 
  رى غير إإــــــــــــبا  الطابف العالمي  ليع مف  دم التمييز بين   ضــــــــــــا  

و لى الرغم مل  ن . “ايتمف الوااد  لى  إاس التساوي ة السيادة
مبادئ القامون العامة التي ”المح مة لمجنب  بح مة اإـــــــــــــــت دام  بارة 

، رقد ااتج  لبادئ  امة  اس  ابف قاموني “ قرتها الأمم المتمدمة
 و بقتها بطريقة  ْ رس القامون الدولي.

، بالمعا “المبادئ العامة”و وضـــــ   مع ينبغي تمييز مصـــــطل   - 95
وهي تعبير موجز  “مبــادئ”الــذي تســـــــــــــــت ــدمــع المح مــة،  ل كلمــة 

تعيين الحدود مناإــــب لانــــارة إ  قوا د القامون الدولي. رفي قضــــية 
، البحرية ة منطقة  ليج مين )كندا ضد الولاياس المتحدة الأمري ية(

ورقاً لمبادئ ” لُب إ  المح مة  ن تب  ة القضـــــية المعروضـــــة  مامها 
وة . “ا ـد القـامون الـدولي المنطبقـة  لى النحو القـائم بين الطررينوقو 

 “مبادئ” و “قوا د”هذه الحالة،  وضح  المح مة  ن المصطلحين 
 يلان معــا إ  الف رة مفســـــــــــــــهــا. وة هــذا الســـــــــــــــيــاق، كــامــ  كلمــة 

 تع  بوضو  مبادئ القامون. “مبادئ”
اددس و وضــــــ   ن المح مة، رضــــــلاً  ل هذا الاإــــــت دام،  - 96

 لا ــة  موا  مل المبــادئ العــامــة. رــالنو  الأول متــمصــــــــــــــــل ة  ي مظــام 
قاموني، لا ة  ل  النظام الدولي. ومثال  ل  المبد ُ العام لحســـــــــــــــل 
النية  رفي جميف النظم القامومية، ينبغي  ن ي ون المشـــــــــــــــاركون قادريل 
 لى توإــــــــــم اســــــــــل النية ة بعضــــــــــهم البع   ند التفاوب بشــــــــــمن 

ند تفســــــــــــيرها وتطبيقها. وبنا   لى  ل ، وة قضــــــــــــيتي الاتفاقاس و 
، وصـــف  المح مة اســـل النية التجار  النووية ) إـــتراليا ضـــد ررمســـا(

مبد  مل المبادئ الأإـاإـية التي تنظم إمشـا  الالتزاماس القامومية ” مع 
واإتناداً إ  هذا المبد  العام، ر س  ن البياناس الامفرادية . “والورا  بها
ل  يضاً مصدراً رسمياً مل مصادر القامون الدولي، وكان  ل  للدول تمث

 مل مظامها الأإاإي. 38لثابة تحدي  وإ را  للمادة 
والنو  الثاني  يل إ  مبادئ  امة مستمدة مل قوا د قائمة  - 97

مل قوا ــد القــامون الــدولي،   ل معتهــا ب وهــا مبــادئ  ــامــة للقــامون 
الدولي. وبع  هذه المبادئ، مثل  دم التد ل، واظر اإـــــــــــــــت دام 
القوة، والمســــاواة ة الســــيادة بين الدول، والســــلامة الإقليمية، ا ترر  

وي ت ريسها ة ميثاق  “مبادئ للقامون الدولي”ا المح مة صرااة  ه
الأمم المتحدة بوصــــــــــفها المبادئ الأإــــــــــاإــــــــــية للنظام القاموني الدولي. 

و نــــــــارس المح مة  يضــــــــاً إ  مبادئ  امة   رى  اس  بيعة   لاقية 
ونــــار ة تع س قيماً مشــــتركة  لى مطاق واإــــف دا ل ايتمف الدولي 

امون الدولي الوضــــــــــــــعي. رعلى إــــــــــــــبيل و  نها توليد قوا د محددة للق
قنــاة كوررو )الممل ــة المتحــدة المثــال،  نــــــــــــــــارس المح مــة، ة قضـــــــــــــــيــة 

الا تباراس ”، إ  لبريطاميا العظمى و يرلندا الشـــــــــــــمالية ضـــــــــــــد  لباميا(
الإمســـامية الأإـــاإـــية، التي ت ون مرا اتها ة وق  الســـلم  وَجبَ منها 

تحفظاس  لى اتفاقية ال، و نـــــارس ة رتواها بشـــــمن “ة وق  الحر 
 بســـــــــــــــط المبـــادئ ”إ   منف جر ـــة الإبادة الجمـــا يـــة والمعـــاقبـــة  ليهـــا

التي تشــ ل  إــاس  “المبادئ الأ لاقية والإمســامية”وإ   “الأ لاقية
 اتفاقية منف جر ة الإبادة الجما ية.

 ما النو  الثال  مل المبادئ العامة التي تشــــــــــير إليها المح مة  - 98
ر ثيراً ما يقال  ها مســـــــــــــتمدة مل  “دئ القامون العامةمبا”با تبارها 

النظم القامومية المحلية. ومل  هم ايالاس التي  قرس ريها المح مة هذه 
المبادئ العامة للقامون هو القامون الإجرائي الدولي. وإـــاق  مثلة  لى 
 ل  ومنها المبادئ الاإــــــــتدلالية، مثل مقبولية البي نة الظررية، والمبادئ 

جرائية الأ رى مل قبيل مبد  ت ارؤ وإــــــــــائل الأ راه ومبد  الأمر الإ
المقضــــــي بع. وتشــــــمل المبادئ العامة الأ رى للقامون الإجرائي الدولي 

لا   ل لأاد  ن ي ون قاضــــــــياً ة قضــــــــية هو ”المبد  القاضــــــــي  مع 
، والمبد  الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي المتمثل ة إقامة العدل  لى نحو “ ره ريها

 ة القضايا لا يتجاوز المطلو   و دون المطلو . إليم، ومنف الفصل
واإـترإـل قائلًا إن المح مة اإـتندس إ  هذه الفئاس الثلاث  - 99

مل المبادئ العامة  ده  إـــــــــــــاإـــــــــــــي هو تحقيق الاتســـــــــــــاق ة النظام 
القاموني الدولي. وتمثل مســــملة الاتســــاق مســــملة وجودية  ر ثيراً ما  ثار 

لى الصـــعيد الدولي مخاوه مل ااتمال غيا  إـــلطة تشـــريعية مركزية  
تعارب المعايير الدولية مف بعضــــــــــها البع ، وااتمال وجود  غراس ة 
القامون الدولي، ومل ثم، ااتمال  ن تصــــــــــدر المح مة بياناً بعدم وجود 
قــامون   م الموضـــــــــــــــو . وة اــل هــذه الظروه، تبينــ  رعــاليــة هــذه 

الاتســـــــــاق والتصـــــــــدي  المبادئ العامة ة مســـــــــا دة المح مة  لى تعزيز
 للمشاكل ا ي لية المتعلقة بسل التشريعاس  لى مطاق ايتمف الدولي.

و وضــ   ن المح مة اإــت دم   يضــاً المبادئ العامة للقامون  - 100
، بهده لمجنب  ي ا م بعدم وجود “إد الثغراس”الدولي مل  جل 

سفينة القامون   م الموضو   و اللجو  إ  مبد  الحرية الخاو بقضية 
مصــائد الأسماك )الممل ة المتحدة . رعلى إــبيل المثال، ة قضــية لوتس

،  وضــــــــــــــح  المح مة  مع،  لى الرغم مل  دم وجود ضــــــــــــــد النرويج(
قوا د دقيقـة مل النـاايـة التقنيـة ة القـامون الدولي تح م ا تيـار دولة 
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إـــاالية لخطو  الأإـــاس الخاصـــة بها لتعيين ادود مياهها الإقليمية، 
 تباراس  إــــاإــــية معينة متمصــــلة ة  بيعة المياه الإقليمية تلقي ا”ر ن 

الضــــــــــــو   لى معايير معينة   نها، وإن ن ت ل دقيقة بال امل، تزويد 
المح مــة  إــــــــــــــــاس ملائم لقراراتهــا،   ل ت ييفــع مف الوقــائف الم تلفــة 

 .“الدراإة قيد
وتابف قائلاً إن هناك إـــبباً   ر لاإـــتناد المح مة إ  المبادئ  - 101

العــامــة وهو ضـــــــــــــــمــان توارق  دا  النظــام القــاموني الــدولي مف توقعــاس 
ايتمف الدولي. وإــــــاق ة هذا الصــــــدد مثال مبد  الأمر المقضــــــي بع. 

بتطبيق اتفـــاقيـــة منف جر ـــة الإبادة الجمـــا يـــة رفي القضـــــــــــــــيـــة المتعلقـــة 
، اددس ا )البوإنة وا رإ  ضد صربيا والجبل الأإود(والمعاقبة  ليه

المح مة مقصــــــــــــديل يقوم  ليهما هذا المبد ،  لى الصــــــــــــعيديل الدولي 
والو  .  ولًا، يســتوجب اإــتقرار العلاقاس القامومية امتها  التقاضــيا 
وثامياً، تقتضــي مصــلحة كل  ره  دم المحاججة مجدداً بشــمن مســملة 

  الطره. وبالنســـــبة للمح مة، يجب إـــــبق الفصـــــل ريها لصـــــالح  ل
 موماً ا تبار ارمان  صـــــم مل الاإـــــتفادة مل ا م إـــــبق صـــــدوره 

 لصالحع  رقاً للمبادئ التي تح م التسوية القامومية للمناز اس.

وة الختام،  وضـــ   ن تعامل المح مة مف ما يســـمى مصـــادر  - 102
 اهرس القــامون الــدولي غير الم توبــة اتســـــــــــــــم بالإبــدا  والحــذر. وقــد 

المح مة قدرة إبدا ية بالغة  ل  ريق ت ييف وتحدي  مصادر القامون 
مل مظامها الأإـــــاإـــــي لتجســـــد  38الدولي المنصـــــوو  ليها ة المادة 

تطور القامون الدولي وواقف الحياة الدولية. وبفضـــل الاجتهاد القضـــائي 
للمح مة،  صــــــبح  الأ مال الامفرادية للدول مصــــــدراً راإــــــ اً مل 

قامون الدولي. و  بت  المح مة  يضــــاً الدور ا ام الذي   ل مصــــادر ال
 ن تؤديـــع الاتفـــاقيـــاس المتعـــددة الأ راه وقراراس الجمعيـــة العـــامـــة ة 
مشـــــــــــــــمة قوا د القامون الدولي العرة. وتبددس الم اوه مل  ن تتي  
المصــــــــــــــــادر غير الم توبة للمح مـة إم ـاميـة مرا اة ا تبـاراس  اتيـة ة 

قــامون الــدولي. ومتيجــة لــذلــ ، لاقــ  قراراس المح مــة تحــديــد قوا ــد ال
بشـــــــــــــمن وجود ومضـــــــــــــمون القامون الدولي العرة والمبادئ العامة قبولاً 

 واإف النطاق ة الأوإا  القامومية الدولية.
و كر  ن البع  قــــــد يجــــــادل  مــــــع،  لى الرغم مل هــــــذا  - 103

جبـــــاريـــــة الإدراك، ن يتحقق القبول العـــــالمي للولايـــــة القضـــــــــــــــــــائيـــــة الإ
للمح مة. بيد  ن التقدم المحرز نحو تحقيق هذا ا ده كان كبيرا رغم 
بطئع. و نــــــــار إ   ن لاتفيا   لن  مؤ را  ل قبول الولاية القضــــــــائية 
الإجبــاريــة للمح مــةا وه ــذا يصــــــــــــــــل  ــدد الــدول التي   لنــ  هــذا 

دولـة. و  ر   ل  ملـع، ة ضـــــــــــــــو  إـــــــــــــــجـل المح مـة  74القبول إ  

دى ما يقر  مل قرن مل الب  ة القضــــــايا، ة  ن وإــــــابقتها  لى م
ينظر مزيد مل الدول ة قبول الولاية القضـــــــــــــــائية الإجبارية للمح مة 
و ن ت ون هنـــاك  ودة ملحواـــة ة المعـــاهـــداس الثنـــائيـــة  و المتعـــددة 
الأ راه إ  اإتعمال نرو  تح يمية تقضي بإم امية إاالة  ي مزا  

 إ  المح مة.
) لمـاميـا(  قـال إمـع  لى الرغم مل  ن مح مة السدددددددددددي  أي   - 104

العدل الدولية قد تعطي الأولوية لمصادر القامون الم توبة  لى اسا  
المصـــــــــــــــادر غير الم توبة  ند الب  ة مناز ة ما، رلا يوجد  ي ترتيب 
لمصــادر القامون الم تلفة اســب  ولويتها. كما  ن المعاهداس  اضــعة 

اقة والممارإــــــــة،  لى النحو الذي للتفســــــــير ة ضــــــــو  الاتفاقاس اللا
يتضـــــــــــــــ  مل   مــال لجنــة القــامون الــدولي بشــــــــــــــــمن هــذا الموضـــــــــــــــو . 

يتعلق بالمهمة الصـــــــــــــــعبة  مام المح مة والمتمثلة ة تطبيق القامون  وريما
الــدولي العرة،   ر   ل اتفــاقــع مف الر ي القــائــل  ن مهمــة المح مــة 

ئ وقوا د قامومية ليســ  إــل التشــريعاس وإنما التحقق مل وجود مباد
منطبقــة مل  ــدمــع. وينبغي للمح مــة  ن تحــارس  لى صـــــــــــــــرامتهــا ة 
اإــــــــــــت دام العمل الممتاز للجنة ريما يتصــــــــــــل بتحديد القامون الدولي 

 .الحصاناس مل الولاية القضائيةالعرة، مثلما رعل  ة قضية 
و ضــاه قائلاً إن المح مة ينبغي  ن تواصــل  يضــاً البح  ة  - 105

بادئ القامون العامة ة اجتهادها القضــــائي. و وضــــ   ن ورد تطبيق م
 “الأمم المتمدمة”بلده يشـــــــــــا ر تماماً الرئيس ة ر يع القائل  ن  بارة 

 فا  ليها الزمل وينبغي  دم اإـــــــت دامها، واقتر   ن تُســـــــت دم بدلًا 
و تم كلامع مشـــــــيراً إ   ن اللجنة بد س . “مجتمف الأمم”منها  بارة 
 قشة هذا الموضو .بالفعل منا

) رمينيا(  قال إن  إـــاليب  مل المح مة  السدددي  سددداركار   - 106
المنقحة  79تؤدي دوراً هاماً ة تطوير القامون الم تو . وتنك المادة 

ـــــدرو  الأوليـــــة ة  جـــــل  مل لائحـــــة المح مـــــة  لى وجو  تقـــــديم ال
الية يتجاوز  لا ة  نـــهر بعد إيدا  المذكرة. وة ضـــو  الصـــعوباس الم لا

للمنظمة، تســـــا ل  ما إ ا كام  المح مة إـــــتتو ى النظر ة المســـــائل 
التمهيدية  قب بعد الاجتما  الأول لاجرا اس التمهيدية، بدلًا مل 

 امتظار  ن يقدم المد ى  ليهم الدرو  الابتدائية.
)النرويج(  قــال إن قوا ــد القــامون الــدولي هير س  السددددددددددديد  - 107

س  ـابف إقليمي  و دون إقليمي وتنطبق  لى العرة كثيراً مـا ت ون  ا
 ـــدد محـــدود مل الـــدول. و  ر   ل اهتمـــامـــع لعررـــة مـــا إ ا كـــامـــ  
المح مة قد  نـــــــارس ة اجتهادها القضـــــــائي إ  القامون الدولي العرة 

 بين دول لمجمعها قضية مشتركة غير موقعها الجغراة.
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ميل إ  )توغو(   نـــــــــــار إ  وجود  كينتاكبا  ميغا السددددددددي  - 108
إيلا    ية  كبر لمصــــــــــــــادر القامون الدولي الم توبة. و  ذاً ة الا تبار 
تزايد إاجام الدول  ل الد ول ة معاهداس دولية جديدة، اســبما 
يتضــــــــــ  مل الطابف الذي تســــــــــبغع لجنة القامون الدولي  لى  ديد مل 
 موالمجها التي لا يرج   ن تأ ذ ن ل اتفاقياس دولية، يبدو مل المتوقف
 ن تزداد   ية المصـــــــــادر الااتيا ية غير الم توبة للقامون، بغ  النظر 

  ل النظام القاموني.

)كينيا(  قال إمع إــــي ون مل المفيد معررة  السدددي  أواشدددين  - 109
ــــدة،  ــــار الظروه الســــــــــــــــــائ إ   ي مــــدى   ــــذس المح مــــة ة الا تب

 القضائية.كام  هذه الظروه تؤ ر ة تد لاتها  إ ا وما

)رئيس مح مة العدل الدولية(   وضــــــ   ن  السدددددي  يوسددددد  - 110
مل لائحة المح مة   يدس صـــــــــــــــياغتها لتفادي اللبس الذي  79المادة 

تنتظر   ال  مده ريما يتعلق بالمسائل التمهيدية والدرو  الابتدائية. ولا
المح مة تقديم الدرو  الابتدائية ا  تب  ة وجود مســـــــــــــــائل تمهيدية 

 دمع، بل تبح  ة  ي مســائل تتعلق بالولاية مل تلقا  مفســها. مل 
وريما يتعلق بالقوا د العررية الإقليمية  و دون الإقليمية،  نــــار إ   مع 

المنـــاز ـــة المتعلقـــة بحقوق الملااـــة والحقوق المتصـــــــــــــــلـــة بهــا ة قضـــــــــــــــيـــة 
، ر س المح مة  ن اقوق إـــ ان ضـــفتي )كوإـــتاري ا ضـــد مي اراغوا(

اقوق  ررية. وبالنســــــــبة لمســــــــتقبل مصــــــــادر القامون هر إــــــــان  وان 
الدولي غير الم توبة، قال إمع يعتمد ا تماداً كلياً  لى تصـــرراس الدول 
و  ل  ن يصـــــــــــــــب  واضـــــــــــــــحاً مل التغييراس ة صـــــــــــــــياغة المعاهداس 
و ارإـــــاس الدول ة القامون الدولي. و وضـــــ    يراً  ن المح مة تأ ذ 

الظروه الخاصــــــة ل ل قضــــــية  الظروه الســــــائدة ة الا تبار اســــــب
  لى ادة وليس مل النااية ايردة.
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